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 تشجيع الاستثمارات ن

في إطار هش 
مشروع العراق بمنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية

 برنامج التنافسية في الشرق الاأوسط وشمال إفريقيا 
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
تشجيع الاستثمارات في إطار هش

مشروع العراق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ساعد مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحكومة العراقية منذ عام 2007 
على القيام بإصلاحات في العديد من المجالات و السياسات الاقتصادية. و ركّزت المرحلة 
الاأخيرة من مشروع العراق )ديسمبر 2013 إلى يونيو 2016( على تحسين الاستثمار ومناخ 

الاأعمال, و كان ذلك بدعم من وكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية.

حققت الحكومة العراقية تقدما ملحوظا في الاإصلاحات السياسية و المؤسساتية والقانونية 
في مجالي الاستثمار والترويج له. ودعّم مشروع العراق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

بنشاط هذه الجهود من خلال تنظيم حوار حول السياسات وبناء للقدرات.

تشجيع الاستثمارات في إطار هش: إن مشروع العراق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
طار الهش للعراق. وهو يعرض الاإصلاحات الاأخيرة  يقدم دروس مستفادة من العمل في الاإ

ويناقش خيارات السياسات في مجالي الاستثمار والترويج له آخذا بالاعتبار الوضع الاقتصادي 
للبلاد بهدف تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار لدعم النمو المستدام والشامل.
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تقديم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

تشـكل منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة منتـدى فريـد مـن نوعـه حيـث تعمـل الحكومـات سـويا علـى 
مواجهـة التحديـات الاقتصاديـة والاجتماعية والبيئية التي فرضتها العولمـة .و تهدف منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة إلى فهم ومسـاعدة الحكومات على الاسـتجابة للتطورات والهواجـس الجديدة التي تواجهها مثل 
حوكمـة الشـركات واقتصـاد المعلومـات والتحديـات التـي يطرحهـا التحـول الديمغرافـي .كمـا تهيـئ المنظمة 
الظـروف الملائمـة التـي تمكـن الحكومـات مـن مقارنة السياسـات العامة والسـعي إلـى ايجاد أجوبة لمشـاكل 

مشـتركة والتعـرف علـى الممارسـات السـليمة والعمل على تنسـيق السياسـات المحليـة والدولية.

و تظـم منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة البلـدان التاليـة: أسـتراليا النمسـا وبلجيـكا وكنـدا وتشـيلي 
والجمهوريـة التشـيكية والدنمـارك وإسـتونيا وفنلنـدا وفرنسـا وألمانيـا واليونـان والمجـر وأيسـلاندا وايرلنـدا 
وإسـرائيل وإيطاليـا واليابان وكوريا ولوكسـمبورج والمكسـيك وهولندا ونيوزيلاندا والنرويـج وبولندا والبرتغال 
والجمهورية السـلوفاكية وسـلوفينيا وإسـبانيا والسـويد وسويسـرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة  

و لاتفيـا. ويشـارك الاتحـاد الاأوربـي فـي عمل منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصادية.
www.oecd.org

برنامج التنافسية في الشرق الاأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

تـم إطـلاق برنامج التنافسـية في الشـرق الاأوسـط وشـمال إفريقيـا لمنظمة التعـاون والتنميـة الاقتصادية في 
سـنة 2005 بنـاء علـى طلـب مـن قبـل حكومات دول الشـرق الاأوسـط وشـمال إفريقيا. و يشـكل هـذا البرنامج 
أرضيـة ملائمـة لمناقشـة السياسـات العامـة والتعلـم من الاأقـران وبناء للقـدرات في 18 دولة. و قد اسـتمرت 
هذه التجربة منذ عشـر سـنوات و سـاعدت على دعم الاصلاحات في مجال سياسـات النمو الشـامل والتنمية 
المسـتدامة . أنجـز هـذا العمـل بتعـاون مـع شـركاء إقليمييـن ودولييـن و كان البرنامـج وسـيلة قيمـة للاإصلاح 

متماشـي مـع المعايير الدوليـة ومتبعا أفضل الممارسـات المنشـودة بها.

يشـكل برنامـج التنافسـية فـي الشـرق الاأوسـط وشـمال إفريقيـا لمنظمة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة داعما 
للاإصلاحـات الراميـة إلى حشـد الاسـتثمار وتنمية القطـاع الخاص وريـادة الاأعمال بوصفها قـوى دافعة للنمو 
و التشـغيل فـي هاتـه المنطقـة. ولتحقيـق كل هذه الاأهداف، يتبنـى البرنامج منهجا أفقيا يشـجع على الحوار 
ذات المسـتوى العالـي و يسـعى إلـى بنـاءْ توافق بيـن الاآراء. و يكـون العمل في كنف هـذا البرنامج مصحوب 
بمسـاعدة فنية على الصعيد العملي الغرض منها دعم حوار السياسـات العامة وتبادل الخبرات والممارسـات 

السـليمة وبنـاء القدرات مـن أجل تحديد وتنفيـذ الاإصلاحات.  
www.oecd.org/mena/competitiveness/

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب:
السيد/ كارلوس كوندي

رئيس قسم الشرق الاأوسط وشمال إفريقيا
أمانة العلاقات الدولية

 
Carlos.Conde@oecd.org :لكتروني العنوان الاإ

MENA Iraq [PI] cover [A4] [final]_ara.indd   2 22/07/2016   10:11



3 
 

 

 

 العلاقات الدولیة

 لمشروعاورؤى إلى نظرات 
 

 

 

 

 تشجیع الاستثمار في سیاق ھش:

 یةالتعاون والتنمیة الاقتصاد مشروع العراق بمنظمة
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العام لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة. ووجھات ولیة الأمین ئنشرت ھذه الورقة تحت مس   
النظر والحجج الواردة في ھذه الورقة لا تعبر بالضرورة عن الآراء الرسمیة للدول أعضاء 

 منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة.

 ولا تخل ھذه الوثیقة ولا أیة خریطة واردة في ھذه الورقة بوضع أي إقلیم أو بالسیادة علیھ أو   
 بترسیم الحدود الدولیة أو بإسم أي إقلیم أو مدینة أو منطقة.

 صدرت ھذه الوثیقة بفضل المعاونة المالیة للوكالة السویدیة للتعاون الإنمائي الدولي (سیدا).   
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 تقدیم

أن تساعدھا في  2007طلبت الحكومة العراقیة من منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في سنة    
تحدید ودعم إصلاحات السیاسات من خلال البحث وحوار السیاسات وبناء القدرات. ومنذ ذلك 

الحكومة العراقیة في طائفة الحین، عاون مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 
اسعة من مبادرات السیاسات الاقتصادیة في مجالات البنیة التحتیة والتمویل وتطویر وتنفیذ و

والمشتریات العامة. و ركزت المرحلة الأخیرة من مشروع العراق (دیسمبر  ةالمناطق الاقتصادی
ن ى تحسیل) التي مولتھا الوكالة السویدیة للتعاون الإنمائي الدولي (سیدا) ع2016یونیو  – 2013

 مناخ الاستثمار وأنشطة الأعمال في العراق. 

عنف ونزاع داخلي طال أمده على أعلى مستوى، وفي حین تعاني البلاد حتى الیوم من جراء    
التقدم الكبیر الذي أحرزتھ الحكومة العراقیة في الإصلاح المؤسسي والقانوني غاب عن الكثیرین 

مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في مجالي سیاسة وتشجیع الاستثمار. دعّم 
بنشاط عددا من المبادرات الرامیة إلى تحقیق ھذه الأھداف. وفي البیئة العراقیة الزاخرة 

ویتمثلون في كیانات  –ت، أشرك مشروع العراق طائفة كبیرة من أصحاب المصلحة بالتحدیا
لتقدیم نصائح خاصة  –مجتمع المدني حكومیة مركزیة وإقلیمیة وشركات محلیة ودولیة وال

بالسیاسات وتوصیات إلیھم. حقق المشروع نتائج ملموسة من خلال تدریب مستھدف وأنشطة 
 صیاغة وتنفیذ سیاسات وتشریعات ھادفة.بناء القدرات فأسھم بذلك في 

 للمرحلة الأخیرة من مشروع العراق التي ركزت على مناخرؤیة متعمقة یقدم ھذا التقریر    
ویتناول بعض الدروس الاستثمار. وتشرح كیفیة تكیف المشروع مع البیئة المتغیرة في العراق 

في المجالین المستفادة من التشغیل في سیاق ھش. كما أن التقریر یستكشف النتائج المستخلصة 
الأساسیین للمشروع: تطویر تشجیع الاستثمار وتعزیز إطار سیاسات الاستثمار. وھو یقترح 

ت للسیاسات ویقدم توصیات للعمل المستقبلي في ھذه المجالات على أمل أن تسھم في تھیئة خیارا
   بیئة أفضل تؤدي إلى الاستثمار في العراق.
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 تقدیر وعرفان

 

أصدر ھذا التقریر برنامج التنافسیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا لمنظمة التعاون والتنمیة    
الاقتصادیة في إطار مشروع "تحسین مناخ أنشطة الأعمال والاستثمار في العراق" الذي تمولھ 

 .(سیدا)الوكالة السویدیة للتعاون الإنمائي الدولي 

یو. ھاشمایر، المتخصص في الاقتصاد ومنسق العراق،  أعد ھذا التقریر الدكتور كلاوس   
إفریقیا، أمانة العلاقات و في قسم الشرق الأوسط استیل راي، مستشارة أولى -والدكتورة ماري

الدولیة بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، بإرشاد وتوجیھ الدكتور كارلوس كوندي رئیس قسم 
م المشروع توماس فلین، وجاسیا أسادوریان، ودیانا الشرق الأوسط وإفریقیا . وشارك في دع

كاریون، قسم الشرق الأوسط وإفریقیا، أمانة العلاقات الدولیة جیفیك وروجر فورس -بالیز
بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة. راجع ھذا الإصدار ولیام طومسون وكریم داحو، أمانة 

 قتصادیة.العلاقات الدولیة، منظمة التعاون والتنمیة الا

بریت -قدم خبراء خارجیون إسھامات قیمة ھم: تریفور كیلن في الفصل الثاني، وأنا جوبن   
  وریھام ماریي وزكریا كورتي في الفصل الثالث. 

أعد ھذا التقریر للنشر فانیسا فالي و جریس دانفي وتولى تحریره كن كنكاید. وشارك ولیام    
 الشرق الأوسط وإفریقیا بمجھوداتھما في إصدار ھذا التقریر.جراف ونادیة كامل الدین من قسم 
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 الأحرف الأولى والكلمات المختصرة

 
BIT   Bilateral investment treaties   اتفاقیات الاستثمار الثنائیة 

BOI   (Kurdish) Board of Investment حكومة إقلیم كردستان مجلس الاستثمار في  

CoM    Council of Ministers مجلس الوزراء    

CoR    Council of Representatives مجلس النواب 

CRM    Customer relations management إدارة علاقات العملاء 

DAC   Development Assistance Committee لجنة المساعدة الإنمائیة    

FCS    Fragile and conflict-affected state دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات 

FDI   Foreign direct investment الاستثمار الأجنبي المباشر    

GAFTA    Greater Arab Free Trade Area (جافتا) منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى 

GATS    General Agreement on Trade in Services الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات    

GCT    General Commission for Taxes ة العامة للضرائبئالھی  

GoI   Government of Iraq الحكومة العراقیة    

GTAI    Germany Trade and Invest ھیئة التنمیة الاقتصادیة في ألمانیا 

ICSID    International Convention on the Settlement of Investment Disputes  الاتفاقیة العامة لتسویة
 منازعات الاستثمار

IIA   International investment agreements اتفاقیات الاستثمار الدولیة 

ILO   International Labour Organization  منظمة العمل الدولیة 

INCAF    International Network on Conflict and Fragility الشبكة الدولیة بشأن النزاعات والأوضاع الھشة 

IPA   Investment promotion agency ھیئة تشجیع الاستثمار    

IPR   Intellectual property right حقوق الملكیة الفكریة    

IAIGC    Inter-Arab Investment Export Guarantee Corporation  المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار
 وائتمان الصادرات 

IS   Islamic State تنظیم الدولة الإسلامیة 

KRG   Kurdistan Regional Government حكومة إقلیم كردستان    

MFN    Most-favoured-nation  الدولة الأولى بالرعایة 

MIGA    Multilateral Investment Guarantee Agency ھیئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف 

MNE   Multinational enterprise المشروع المتعدد الأطراف 

NIC   National Investment Commission الھیئة الوطنیة للاستثمار 

OIC   Organization of the Islamic Conference منظمة المؤتمر الإسلامي    

PIC    Provincial Investment Commissions ھیئات الاستثمار الإقلیمیة 

PPD    Public-private dialogue الحوار بین القطاعین العام والخاص 

PWG    Project Working Group الفریق العامل في المشروع     
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SBA   Standby arrangement ترتیبات احتیاطیة    

SDG   Sustainable development goal ھدف التنمیة المستدامة 

SIDA   Swedish International Development Agency   الإنمائي الدولي  الوكالة السویدیة للتعاون 

SOE   State-owned enterprise مشروع مملوك للدولة 

TIFA    Trade and Investment Framework Agreement  الاتفاقیة الإطاریة للتجارة والاستثمار 

TRIM   Trade-related investment measure یر الاستثمار المتصلة بالتجارة بتدا   

TRIP    Trade-related aspects of intellectual property right  الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكیة
 الفكریة

UNCITRAL   United Nations Commission on International Trade Law  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري
 الدولي (الأونسیترال)

UNCTAD   United Nations Conference on Trade and Development مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  
 (الأونكتاد) 

UNOCHA   United Nations Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs مكتب الأمم المتحدة
 لتنسیق الشؤون الإنسانیة

WEF   World Economic Forum المنتدى الاقتصادي العالمي 

WTO   World Trade Organisation منظمة التجارة العالمیة 
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 يذالملخص التنفی

 

ضیف الحرب على تنظیم الدولة الإسلامیة و تیواجھ العراق تحدیات سیاسیة واقتصادیة ھائلة.    
الأوضاع وبناء السلام جھودا جبارة . سیتطلب استقرار إلى محن بلد منقسم بالفعل إتنیا وطائفیا 

ى النفط تحتاج البلاد أیضا إلى إعداد نموذج اقتصادي یقلص الاعتماد علو بصدد إعادة الإعمار. 
عن طریق التنویع الاقتصادي وقطاع خاص أكثر قوة. وقدرة العراق على جذب وحشد الاستثمار 

لإعادة الإعمار في قلب ھذه القضایا. یجب أن یكون ھناك استثمار مباشر محلي وأجنبي توجد 
، أن وإعادة التنشیط الاقتصادي. یمكن للاستثمار، وعلى الأخص خارج قطاع الھیدروكربون

في تھیئة ظروف تحقیق الاستقرار  ارھودب سھمتللنمو والتنمیة س ةجدید تمنظورایخلق وظائف و
ولد عوائد مالیة یمكنھا ، إذا أدیرت جیدا، أن تعزز رأس المال البشري ییمكنھ أیضا أن والسلام. 

والمادي وفي نھایة الأمر تدعم الاستثمار الخاص بصورة أكبر. ولكن ما ھي فرص تعزیز ثقة 
نطاق العمل فیھ لضغوط تخضع سلامة أراضیھ ویخضع المستثمر وبناء القطاع الخاص في بلد 

 والتدخل الأجنبي؟ طرفة العنیفة وحركات الانفصالیین والنزاع بین الفصائلتبسبب الجماعات الم

تناول ھذا التقریر ھذه المسألة من زوایا مختلفة ویقدم عددا من الأجوبة. وھو مستمد من    
مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الذي أطلق سنة رؤیة متعمقة من ب وتجار

و  2013وعمل على تحسین مناخ أنشطة الأعمال والاستثمار في العراق بین دیسمبر  2007
لتحسین السیاسات حوار السیاسات و أنشطة بناء القدرات. جمع المشروع بین 2016یونیو 

 العراقیة و المؤسسات المعنیة بالاستثمار الخاص وحوكمة بیئة الأعمال.

 قام مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة على وجھ التحدید بما یلي:

 ؛إطار عمل للسیاسات أكثر جاذبیة للاستثمارساعد الحكومة العراقیة على تطویر  ●

لجذب المستثمرین والاحتفاظ بھم بصورة  تشجیع الاستثمارعلى  عمل على زیادة القدرة ●
 أفضل ؛

 دعّم جھود الحكومة الرامیة إلى تأسیس إطار یمكّن من تطویر مناطق اقتصادیة خاصة؛ ●

ة في الشرق یبرنامج التنافسعمل على مشاركة أصحاب المصلحة العراقیین في أنشطة  ●
 التنمیة الاقتصادیة.الأوسط وشمال إفریقیا لمنظمة التعاون و

 

 التعاون والتنمیة الاقتصادیة ما یلي: مةظلمشروع العراق بمن النتائج الملموسةتشمل بعض 
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في العراق. وأدمجت توصیات منظمة  2006التعدیل الثاني لقانون الاستثمار لسنة إصدار  ●
في الصیغة النھائیة للقانون. واستفاد الخبراء القانونیون العراقیون التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

قانون من النصائح الخاصة بالسیاسات وبناء القدرات في قضایا قانونیة متنوعة مثل أیضا 
 ؛اتفاقیات الاستثمار الثنائیةوالتحكیم 

 تشجیع الاستثمار اتموظفا عاملا في الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئ 60أكثر من تدریب  ●
على إعداد مواد تسویق الاستثمار والرد على استفسارات المستثمرین وتقدیم المواد إلى 

 فرص الاستثمار في العراق؛المستثمرین وإعداد ملفات استثمار لصیاغة و تسویق 

لأصحاب المصلحة الحقیقیین من الحكومة العراقیة  منبر فرید من نوعھ ومستقلوجود  ●
 جمعیات الأعمال والقطاع الخاص للمشاركة في حوارات؛واتحادات و

ولین حكومیین وممثلین لمجتمع ئاع عراقیین للسیاسات على مستوى رفیع ومسمشاركة صنّ  ●
برنامج التنافسیة في الشرق أنشطة الأعمال والمجتمع المدني في شبكات الخبرة الإقلیمیة في 

 والتنمیة الاقتصادیة.الأوسط وشمال إفریقیا لمنظمة التعاون 

. ھشة ومتأثرة بالنزاعاتفي بیئة  لیف مع واقع العمكرد فعل ویت بديكان على المشروع أن ی   
وغالبا التي یعاني منھا العراق تتجلى في التوترات المرتفعة للعنف و انعدام الأمن  ستویاتمإن ال

والدینیة والسیاسیة في البلاد. وھي أیضا  عرقیةإحساس عمیق بالارتیاب بین مخلف الفصائل ال
تھدم الدیمقراطیة الولیدة في العراق بسبب مؤسساتھ الضعیفة غالبا. وعلاوة على ذلك، فغزو 

وجھ ضربة أخرى للاستقرار  15-2014وانھیار اسعار النفط في تنظیم الدولة الإسلامیة 
 السیاسي والاقتصادي في العراق.

ا وشرحا مفصلا للأجوبة المتنوعة التي حصل علیھا المشروع بشأن وصفیتضمن ھذا التقریر    
 العمل في دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات.

رؤیة عامة للوضع السیاسي والاقتصادي في العراق الذي ظل على قائمة  الفصل الأولیقدم    
متتالیة. یشرح منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة للدول الھشة والمتأثرة بالنزاعات لعدة سنوات 

 الفصل أیضا أسباب تشجیع الاستثمار وتنمیة القطاع الخاص في دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات
والمخاطر والفرص التي تقترن بھ. ثم یشرح كیف تكیف مشروع العراق بمنظمة التعاون 

سیاق مع العمل في العراق ویستمد عددا من الدروس المستفادة من العمل في والتنمیة الاقتصادیة 
نھجا مرنا ویتسم بحساسیة تجاه النزاعات وربط ھذه الدروس ھش ومتأثر بالنزاعات. وتشمل 

وضمان ملكیة قویة  تكررةوإجراء مشاورات ممبادرات المشروع بأھداف تنمویة أوسع نطاقا 
 للمشروع وتعزیز الحوار بین القطاعین العام والخاص.

. ویبدأ بتوضیح النظام العراقي وتسھیلھ في العراقتشجیع الاستثمار  الفصل الثانيیتناول    
تكلیفھا على وجھ المتمثل في وجود ھیئات لتشجیع الاستثمار على المستوى المركزي والإقلیمي و
الممارسة الخاصة التحدید بجذب الاستثمار إلى القطاع البعید عن الھیدروكربون. كما یحلل 

"إفساد  ، وقضیة تخصیص الأرض التي تؤدي إلىالعراقیة المتمثلة في منح تراخیص استثمار 
الاستثماریة.وینتھي الفصل  مشاریعر سببا كبیرا لتأخیر أو عدم تنفیذ البتعت والتي الصفقات" 
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بتوصیات محددة ببناء سیاسات أفضل في عدة مجالات في عملیة تشجیع الاستثمار بما في ذلك 
 الحوكمة المتعددة المستویات.

سینات ح. ویستعرض السمات والتالإطار القانوني للاستثمار في العراق الثالثالفصل یحلل    
ح على القطاعات وسیاسة تمبرزا طبیعتھ المتزنة والنھج المنفار المعدل، مالأساسیة لقانون الاستث

اق وسیاسة اتفاقیات رحمایة الاستثمار والحوافز. ثم یستعرض التزامات الاستثمار الدولیة للع
والنظم والإجراءات الثنائیة. وأخیرا یلقي الضوء على ضرورة الاتساق مع القوانین الاستثمار 

الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال في العراق حیث أنھا تطبق على المستثمرین الأجانب 
وتم اقتراح توصیات خاصة بالسیاسات من أجل مزید من التحسین والمحلیین على حد سواء. 

 لمناخ الاستثمار. 

 

 

  .   
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 ھش ومتأثر بالنزاعات سیاقالفصل الأول: الاستثمار في العراق، 

 

 : تنفیذ مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةالمقدمة

عندما طلبت حكومة  2007 سنةبدأ مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في    
بین بناء القدرات وأنشطة المنظمة  جمعتالعراق دعم المنظمة لتشجیع نمو القطاع الخاص. وقد 

نشاط ومؤسساتھا التي تتعامل مع بیئة  یةحكومة العراقالوذلك لتحسین سیاسات السیاسات حوار 
التقریر حصریا ھذا كز ، وتنمیة القطاع الخاص ومسائل الحوكمة المرتبطة بذلك. ویرالأعمال 

 – 2013على المرحلة الرابعة من مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة (دیسمبر 
 .1) والذي تمولھ الوكالة السویدیة للتعاون الانمائي الدولي (سیدا) 2016یونیو 

وعلى تعزیز العراق في طار سیاسة الاستثمار إعلى تدعیم ركز المشروع في تلك المرحلة    
طار تمكیني لتطویر المناطق إم حكومة العراق في تأسیس قدرتھ على تشجیع الاستثمار. كما دعّ 

في الاقتصادیة الخاصة، وأشرك أصحاب المصلحة في العراق في أنشطة برنامج التنافسیة 
شجیع منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال تلفریقیا إمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

شراك مجموعة لإحكومة بأكملھا للأفضل الممارسات. وقد تم تبني نھج  تبادلالحوار الاقلیمي و
واسعة من أصحاب المصالح، منھم الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة، ومكتب 

لدولیة، مجتمعات الأعمال العراقیة وا ورئیس الوزارء، والوزارات العراقیة ذات الصلة، وممثل
 قلیم كردستان.إ لحكومة ةالاستثمار التابعھیئة وكذلك 

وكانت البلاد مستمرة في التأثر بالھشاشة والنزاع طوال فترة المشروع. بل إن المخاطر    
السیاسیة والاقتصادیة ازدادت أثناء فترة تنفیذ المشروع حیث تعین على حكومة العراق التعامل 

الدولة الاسلامیة وانھیار أسعار النفط تنظیم مع الصدمتین المزدوجتین المتمثلتین في ھجمات 
 المیة.الع

حیث یلخص أولا ویتناول ھذا الفصل تحدیات تنفیذ مشروع العراق وكیفیة التعامل معھا    
العوامل السیاسیة والاقتصادیة التي تجعل من العراق دولة ضعیفة ومتأثرة بالنزاعات. ثم یصف 

زاعات الجوانب الإیجابیة والسلبیة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة متأثرة بالن
ویشرح أسباب احتیاج العراق الى الاستثمار، ولا سیما خارج قطاع الھیدروكربون. وینتقل 

                                                           
 المراحل السابقة للمشروع مولتھا وزارة الخارجیة الأمریكیة. 1
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العراق، والنتائج  فيالفصل بعد ذلك الى وصف كیفیة تكییف المشروع مع المضمون الھش 
الرئیسیة التي تمخض عنھا، والدروس الخمسة المستفادة من العمل في بیئة ھشة ومتأثرة 

 كالعراق.بالنزاعات 

 العراق: التحدیات السیاسیة والاقتصادیة التي تواجھ دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات -1

العراق، وھي دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات لسنوات طویلة، تعاني من مستویات عالیة من 
 عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي

عتماد كبیر على عیفة، واوجود مستویات عالیة من العنف، ومؤسسات ض في –العراق إن    
یجسد العدید من الخصائص التي تتصف بھا عادة دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات.  –قطاع النفط 

على قائمة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الخاصة بالدول والواقع أن العراق كان باستمرار 
 ).1 (المربع 2007 سنةالھشة المتأثرة بالنزاعات وذلك منذ تأسیسھا في 

لا یزال العراق أكثر على سقوط نظام صدام حسین البعثي،  سنة 15وبعد مرور ما یقرب من    
. فالمؤسسات وھیاكل الحوكمة الداخلیة والوضع الانتقاليالنزاعات محاصرا بمن أي وقت مضى 

وإعادة بناء العراق كانت غیر متسقة، مع ما لذلك  استقرارلا تزال ضعیفة وھشة. كما أن عملیة 
، ومناخ الأعمال بشكل عام. ولا البلاد لى داخلإمن انعكاسات على تدفقات الاستثمار الأجنبي 

یزال العراق دولة تتمحور بشكل كبیر حول أقطاب عرقیة ودینیة وتعاني من مستویات عالیة من 
 النزاع.

 : التعریف والخصائصزاعاتة بالنالدول الھشة والمتأثر – 1المربع 

، یقع ثلثاھا في منطقة اھش ادولة واقتصاد 50وفقا لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، ھناك    
. وتشكل ھذه الدول 2أ) 2015فریقیا (منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، إ الشرق الأوسط و

دولار یومیا ومن  1.25% من مجموع الأشخاص الذین یعیشون بأقل من 43الیوم بالفعل 
المتوقع أن الدول الھشة سوف تستمر متأخرة في خفض الفقر وتحقیق أھداف التنمیة القابلة 

 .2030 سنةللاستدامة بحلول 

د من الأسباب الجذریة والمتباینة ولیست دة لھا غالبا العدیوتعد الھشاشة والنزاعات ظاھرة معقّ    
عمل لتقییم الھشاشة طرحتھ منظمة التعاون قابلة بسھولة لتحلیل واضح وحاسم. ویعرّف نموذج 

والتنمیة الاقتصادیة الھشاشة بأنھا افتقار كبیر الى الأداء في واحد أو أكثر من مجموعات 
) مؤسسات فعالة ومسئولة 3عدالة، ) الوصول الى ال2) العنف، 1الخمسة الآتیة: مجالات ال

) القدرة على منع والتكیف مع الصدمات 5) الشمول والاستقرار الاقتصادي، و 4، املةوش
 أ).2015والكوارث الاجتماعیة، والاقتصادیة، والبیئیة (منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، 

الاقتصادیة التي تزید  –لى عدد من العوامل السیاسیة والاجتماعیة بوجھ عام إوتشیر الأبحاث    
من مخاطر الھشاشة والنزاع. ویعد ضعف المؤسسات والحوكمة لیس فقط نتیجة وانما أیضا 

النزاع. كما أن ارتفاع نسبة البطالة، ولا سیما بین الشباب، یؤدي الى تفاقم  أوضاعظاھرة تسبق 
                                                           

فیما یلي الدول والاقتصادات الھشة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا: مصر والعراق و لیبیا والجمھوریة العربیة السوریة والضفة  2
 الغربیة وقطاع غزة والیمن. 
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 المخاطر.

واجتماعیة فادحة. فالدول  بشریةفي بعض الأحیان على تكالیف  اتوالنزاعوتنطوي الھشاشة    
كما نجد أن المجتمعات الھشة تحقق تقدما تنمویا أبطأ مقارنة بالدول ذات المؤسسات الأكثر قوة. 

التي تعاني من أعلى مستویات العنف وعدم الاستقرار في ھذه الدول تواجھ احتمالات أقل 
أ). وبالإضافة الى ذلك، 2015ھا (منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، لتسجیل تحسین في معیشت

یمكن للنزاعات أن یكون لھا أیضا آثار اقتصادیة عكسیة. وتشیر تقدیرات صندوق النقد الدولي 
الى أن الدول التي كانت في حالة نزاع خلال السنوات الخمس الأخیرة فقدت في المتوسط 

في العام. كما تمیل النزاعات الى التأثیر سلبا على الاستثمار  اخليدجمالي ناتجھا الإ% من 2.25
جـ). 2016المحلي والأجنبي، بما في ذلك في الدول المجاورة (صندوق النقد الدولي، نوفمبر 

تطلب تعلى أن المشاركة الدولیة في الدول الھشة المتأثرة بالنزاعات  عریضجماع إوھناك 
ھذه المضامین. مقترنة بلاعتبار المخاطر ومواطن الضعف المناھج خاصة ومختلفة تأخذ في ا

التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة على وضع وقد عمل أعضاء لجنة المساعدة الانمائیة 
مجموعة من الأدوات للمشاركة الدولیة في أوضاع الھشاشة والتأثر بالنزاعات. وفي عام 

مبادئ المشاركة الدولیة المحمودة في الدول لاقتصادیة ، نشرت منظمة التعاون والتنمیة ا2007
. كما تحدد الشبكة الدولیة للنزاعات والأوضاع الھشة، وھي جھاز تابع للجنة الھشة  الأوضاع و

المساعدة الانمائیة، مقاییس ومبادئ المشاركة في الدول الھشة وتناقش تمویل التنمیة الفعالة في 
 مضامین ھشة.

كما تنطوي المضامین الھشة على مخاطر متزایدة ومحددة لمشاركة القطاع الخاص، بدءا من    
الأعمال المسئول ونتائجھ المرتبطة بالسمعة مخاطرة انتھاك المبادئ الأساسیة لسلوك 

تعاون والتنمیة الاقتصادیة مقاییس رفیعة لسلوك الأعمال والمسئولیة. وقد وضعت منظمة ال
  ى التعامل مع ھذه المخاطرة (أنظر أدناه).الحكومات وشركاتھا علالمسئول لمساعدة 

 

وحرب الخلیج الثانیة، فرضت الأمم المتحدة عقوبات  1990وفي أعقاب غزو الكویت في عام    
سلطة الائتلاف مع تأسیس  2003على العراق وتم رفعھا في نھایة حرب الخلیج الثالثة في عام 

ة كأول حكومة انتقالیة في البلاد. وقد تم عقد أول انتخابات عامة بموجب الدستور العراقي تالمؤق
عن تشكیل الحكومة العراقیة الدائمة برئاسة نوري المالكي وأسفرت  2005الجدید في دیسمبر 

 .2010الذي أعید انتخابھ في عام 

احتواء الارتفاع   2003م و تضمنت القضایا الرئیسیة في الجدل السیاسي الدائر منذ عا   
المستمر في مستویات العنف الطائفي في أجزاء كبیرة من البلاد وتطبیق الدستور، ولا سیما فیما 

قلیم إقلیم كردستان المتمتع بحكم شبھ ذاتي. ویعترف الدستور بإلھ علاقة بالفدرالیة ووضع 
ومن ة وقضائیة واسعة. كردستان العراق كمنطقة فدرالیة تتمتع بصلاحیات تنفیذیة وتشریعی

قلیم كردستان وحكوم العراق المركزیة إ المتنازع علیھ بشكل خاص في المناقشات بین حكومة
 % من المیزانیة17قلیم كردستان المتفق علیھا والتي تصل الى إكیفیة حساب حصة منطقة 

انونا مستقلا قلیم كردستان قإ، أصدرت حكومة 2007الموارد النفطیة. وفي عام  وإدارة ،الوطنیة
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عقود مع شركات نفط  بشأنقلیم كردستان إالنفط والغاز في كردستان. كما تفاوضت حكومة  بشأن
قلیم كردستان منذ بدأت في إعالمیة تحتج الحكومة المركزیة علیھا. وقد تصاعد التوتر مع حكومة 

 إجراءوفي بحث  2015لیھا في یولیو إخطار الحكومة المركزیة أو دفع مبالغ إبیع النفط بغیر 
 الاستقلال بشكل جدي. بشأناستفتاء عام 

عندما دخل تنظیم الدولة الاسلامیة شمال  2014وقد تدھور الوضع في العراق في یونیو    
بح جماح تنظیم الدولة الاسلامیة، كالعراق لیغذي الاحتكاكات والتحدیات القائمة. وعلى الرغم من 

فإن التنظیم كان لا یزال في أكثر من ثلث اقلیم العراق، والذي كان في وقت من الأوقات یتحكم 
طلاق ھجمات ومن إنھ من یتحكم في أجزاء كبیرة من العراق ویتمتع بقوة تمكّ  2016في یونیو 

 زعزعة استقرار البلاد.

ھذا ولاتزال حكومة العراق منشغلة بالحملة العسكریة ضد تنظیم الدولة الاسلامیة والأزمة    
 لایینم 10الانسانیة أن  ؤونمرتبطة بھا. ویقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشال لإنسانیةا

شخص تم تھجیرھم  ملایین 3.3نسانیة وأن إلى مساعدات إشخص یحتاجون في الوقت الراھن 
نظامیة التي تقاتل تنظیم الدولة ال. كما أن تنامي دور القوى غیر 3 2014داخلیا منذ ینایر 

الحكومة بشكل أكبر زعزعة اسقرار یھدد بخطر  –ولا سیما میلیشیات الشیعة  –الاسلامیة 
 ذكاء التوترات الكبیرة بالفعل بین مختلف الجماعات العرقیة والدینیة.إو

للمعارضة نظرا ف. ةقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات مقیدة بشد لا تزالوفي الوقت نفسھ،    
 2014من جانب البرلمان، لم یحقق رئیس الوزراء حیدر العبادي الذي تقلد منصبھ في سبتمبر 

ومحاربة الفساد  عامتقدما یذكر على صعید تنفیذ الاصلاحات البعیدة المدى لتقلیص حجم القطاع ال
ات كما أعلن في السابق. كما أن مقاطعة جلسات البرلمان مستمرة من قبل مختلف الجماع

رئیس الوزراء للاعتراضات الشعبیة وأعلن عن تشكیل  سلم، است2016في مارس السیاسیة. 
ومع ذلك، لم تتمكن الأطراف البرلمانیة من الاتفاق على الوزارة   وزارة جدیدة من "التقنوقراط".

المنطقة  تظاھرینالجدیدة ووصلت الأمور الى مرحلة حرجة عندما اقتحمت مجموعة من الم
، لم تكن 2016ذات التعزیزات القویة في وسط بغداد واحتلت البرلمان. وحتى یونیو  الخضراء

 وزارة التقنوقراط قد تشكلت بعد.

السیاسات. وسوف  صنعولا یزال العراق متأثرا بضعف الحكومة والمؤسسات والقدرة على    
یستمر تأثیر ھذه الأضرار على التنمیة الاقتصادیة، الأمر الذي سوف یبقي البلاد في حالة من 

 الھشاشة.

 2003بعد الحروب والعقوبات، انتعش الاقتصاد العراقي لفترة وجیزة في عام 

وكان مصنفا  قبل غزو الكویت، كان العراق یعد واحدا من أكثر الدول تقدما في العالم العربي   
ویزھو بطبقة متوسطة كبیرة نسبیا، ومستویات رفیعة من التعلیم  دخول متوسطة علیاكاقتصاد 

والرعایة الصحیة مقارنة ببقیة دول المنطقة، وقدرات فنیة متطورة بشكل جید، وبنیة أساسیة 
على  كبیر بشكلجیدة، ودخل فرد مرتفع نسبیا. ولكن اقتصادھا ذي الإدارة المركزیة كان معتمدا 

تحت حكم صدام حسین، بدأت الحكومة تجربة  یرادات النفطیة. وفي أواخر الثمانینیاتلإا
                                                           

3 www.unocha.org/iraq  2016یونیو  23، دخلوا في . 

http://www.unocha.org/iraq
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بسبب حرب توقفت العملیة ولكن الخصخصة ومنح استقلال ذاتي أكبر لبعض قطاعات الاقتصاد، 
 .1991 سنةالى  1990 سنةالخلیج الأولى من 

وقد أثر ما تبع ذلك من دمار وعقوبات مفروضة من قبل الأمم المتحدة بشكل جذري على    
. كما تحول تركیز سیاسة 1991 سنةالمشھد الاقتصادي وجف الاستثمار الأجنبي بشكل كبیر بعد 

الدولة الى معالجة تأثیر نظام العقوبات الدولیة المتشددة وأصبح الاقتصاد یعتمد بشكل حصري 
نسانیة. كما تدھور لإا لمساعداتى الواردات بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء واتقریبا عل

 1.184 لىإدولار في أواخر الثمانینات  4.083 مع تراجع دخل الفرد من داخليجمالي الناتج الإ
. وبالإضافة الى ذلك، فقد تفشى التضخم وانخفضت قیمة العملة بشكل حاد 2001 سنةدولار في 

 لعام مرتفعا.وكان الدین ا

لى تعزیز دور الحكومة كمدیر إضعاف القطاع الخاص بشكل كبیر وإلى إكما أدت العقوبات    
صلاحات المؤسسیة والاقتصادیة الواسعة الموجھة لإا مركزي لاقتصاد البلاد، وھددت من ثمّ 

ى . وعل2003دخالھا في أعقاب الحملة الأمریكیة ضد العراق في عام إنحو السوق والتي تم 
النمو  الى الاقتصاد العالمي أعادإالرغم من ذلك، فإن نظام ما بعد العقوبات وعودة العراق 

كما نما الاقتصاد بنسبة تزید على لى تحسین الأداء الاقتصادي الكليّ. إ یاالاقتصادي القوي وأد
حیث سجل رقما مزدوجا في غالبیة ھذه السنوات. وكان  2013و 2003 سنتي% بین 150

 4.5 لى أكثر منإملیون  1.5نتاج النفطي الذي ارتفع منلإذا النمو ھو اتساع اھالمحرّك الرئیسي ل
. كذلك انخفض التضخم من متوسط 2016 سنةومنتصف  2003 سنة برمیل یومیا بینملایین 

 سنة. وفي 2011الى  2008% في الفترة من 2لى إ 2000 سنوات% في بدایة ال60سنوي بلغ 
 سنة% في 30%. وأخیرا، فقد انخفضت البطالة المسجلة رسمیا من   1.5 ، لم یتجاوز2014
 .2015 سنة% في 17لى إرتفع ت، قبل أن 2010 سنة% في 15لى إ 2003

تصاد العراقي في ضرب الاقتالصدمة المزدوجة لتنظیم الدولة الاسلامیة وانخفاض أسعار النفط 
 2016-2015عام 

غزو تنظیم الدولة  الإسلامیة ض انتعاش الاقتصاد العراقي لاختبار مزدوج قاس تمثل في تعرّ    
العمیق في  نخفاضالاو 2014في شمال وغرب العراق في یونیو جانب التنظیم وحده  المعلنة من

 .2015 عاملى أقل من النصف في إأسعار النفط 

اقتصاد العراق بقوة  االنفط لیضربنخفاض أسعار و الدولة الاسلامیة تنظیم ھجوم تضافر وقد    
، مع انكماش النشاط 2015 سنة% في 2.1جمالي الناتج المحلي الحقیقي بنسبةإ تقلصحیث 

%. كما أن الانخفاض الملموس في سعر برمیل النفط الخام 8نفطي بنسبة الالاقتصادي غیر 
جمالي الناتج إ% من 6حیث اتسع عجز المیزانیة من  یةة العراقحكوملأضعف الوضع المالي ل

 13. كذلك تراجع احتیاطي النقد الأجنبي بمقدار 2015% في عام 15لى إ 2014المحلي في عام 
(صندوق النقد  2015دولار بنھایة عام  ملیار 54لى إدولار أمریكي خلال العام لیصل  ملیار

ل، وجدت الحكومة نفسھا تصارع نقص السیولة وتكرر ). ونتیجة لھذه العوام2015الدولي، 
قلیم إبمن فیھم أفراد الجیش العراقي، ولا سیما في منطقة موظفي الدولة، لى إتأخیر المدفوعات 

 كردستان.
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الى شركات إكما ذكرت التقاریر تراكم متأخرات كبیرة في المدفوعات المستحقة على العراق    
 ملیار  23، خفضت وزارة النفط میزانیة تنمیة النفط الخاصة بھا من 2016ففي عام نفط عالمیة. 

دولار ولا تزال عاجزة عن الوفاء بالتزاماتھا الراھنة. ویخشى  ملیارات 9لى إدولار في الأساس 
المتوقعة میزانیة النتاج النفط بحیث تنخفض إزیادة بصدد المحللون من تأثر خطط العراق 

 أكبر. حكومة بشكللل

ولمساعدة العراق على اجتیاز العاصفة، وافق صندوق النقد الدولي على ترتیبات احتیاطیة في    
المتصرف  –. وبموجب شروط ھذه الترتیبات، فقد تعھد صندوق النقد الدولي 2016مایو 

باقراض العراق  - 4التنسیق مع شركاء یشملون ما یعرف ب "مجموعة الدول السبع" بالتشاور و
صلاح الاقتصادي والمالي. كما تمكن العراق من لإصراره على اإدولار بشرط ملیارات  5.4

لتغطیة عجز المیزانیة والسیولة دولار من البنك الاسلامي للتنمیة  ملیارات 3تأمین قرض بمبلغ 
 .2016وذلك في مایو 

وعلى الرغم من الاضطرابات السیاسیة والبیئة الاقتصادیة الصعبة، تظل مؤشرات وآفاق    
جمالي الناتج إالنمو الاقتصادي للعراق على المدى الطویل قویة وإیجابیة. ومن المتوقع نمو 

لى زیادة أخرى متوقعة في إوھو أمر یرجع بشكل رئیسي  %10.6لیصل إلى الحقیقي  داخلي ال
 ).2015% (صندوق النقد الدولي، 20قدرھا نتاج النفط إ

 ومع ذلك، لا یزال ھناك قصور كبیر، سواء ھیكلیا أم على صعید الحوكمة. وقد وضعت   
 ملاحظةدولة على مؤشر  167من أصل  161العراق في الترتیب ال منظمة الشفافیة الدولیة 

على  189من أصل  161ل الفساد. كما أن مناخ الأعمال في العراق ضعیف وجاء في المرتبة ا
(بانخفاض مرتبة واحدة عن  2016الأعمال الخاص بالبنك الدولي لعام أنشطة مؤشر ممارسة 

 )، مع تسجیل نسب منخفضة على كل المؤشرات التي تم تحلیلھا.2015عام 

مرونة، فعلیھ تحسین مناخ الأعمال والاستثمار تكیفا و فإذا أراد العراق اقتصادا أقوى وأكثر    
یرادات النفطیة حیث سوف تكون لإأیضا، وھو أمر مھم بشكل خاص، خفض اعتماده على او

 قدرتھ على جذب الاستثمار الخاص حرجة على ھذا الصعید، كما سیرد شرحھ في القسم التالي.

مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة: التكیف مع بیئة ھشة، الأنشطة  -2
 والنتائج الرئیسیة

  لى العراقإمشروع العراق یركز على جذب الاستثمار الخاص 

 2016وحتى یونیو  2013عملت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في الفترة من دیسمبر    
لى قطاعات خلاف النفط إعلى جذب الاستثمار الخاص  یةحكومة العراقالعلى تحسین قدرة 
للتركیز على المشروع أسباب قویة تدعوه  ىلدالعراقي الھش الراھن، سیاق والغاز. وحتى في ال

الاعمار، وتنویع الاقتصاد، وتدعیم إعادة لى تمویل إجذب الاستثمار وھي حاجة العراق 
 ).2المؤسسات (المربع 

                                                           
ننألف مجموعة الدول السبع من كندا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان والمملكة المتحدة والولایات المتحدة. وتشمل مجموعة السبع  4

 أیضا الاتحاد الأوربي.
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اذا أراد العراق إعادة بناء البلاد، فعلیھ الوفاء بالاحتیاجات الاستثماریة الضخمة والتي سوف    
وفقا لما صرّح بھ رئیس الھیئة الوطنیة  2022جاوز ترلیون دولار أمریكي بحلول عام تت

توقعات خطة التنمیة الوطنیة للعراق للفترة . وقد قدرت  )2012(لي،  2012للاستثمار في عام 
یورو  ملیار  305یصل الى  اضعااحتیاجات الاستثمار الخاص برقم أكثر تو 2017 – 2013

خمس. والجدیر بالذكر أن ھذه الاحتیاجات لن تنمو الا بتحقق آثار الحرب لفترة السنوات ال
 والدمار.

كما أن على العراق بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة للحد من اعتماده القوي على قطاع النفط    
% من الصادرات ولكن ما لا 99یرادات المیزانیة وإ% من 95والغاز الذي لا یزال یشكل 

طغى علیھ التصدیر یلتوظیف. وھناك جدل بأن الدول التي تعتمد على قطاع % من ا1یتجاوز 
تفرض ضریبة " قویة یةرخفاقھا في بناء مؤسسات ثولإتتأخر عن ركب التنمیة الاقتصادیة نظرا 

مذكور في روس، ، 1994على القطاعات الأخرى، وتراقبھا، وتنظمھا أو تروج لھا" (شیفر، 
1999.( 

لى الداخل والذي إ، سجل العراق طفرة في الاستثمار الخارجي المباشر المتدفق 2013في عام    
دولار. وعلى الرغم من أن حدة الأزمة الأمنیة في عام  ملیارات 5.1سجل مستوى قیاسیا تجاوز

ملیون دولار، فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى  4.78لى إشھدت تراجعھ  2014
). كما أن 2015، (الأونكتاد)  الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة مؤتمر( 2007ذ عام لھ من

 د زیادة الاستثمار في ھذا القطاع.لأسعار النفظ قیّ  الشدیدالانخفاض 

لى الزیادة في أعداد إلى ثروة العراق النفطیة فحسب، وانما أیضا إوینجذب المستثمرون لیس    
نیة التحتیة، وازدھار السوق الاستھلاكیة، وھي عوامل تسھم السكان من الشباب، وقصور الب

للنمو أكبر مما ھي علیھ في بقیة المنطقة والأسواق الناشئة الأخرى. وعلى احتمالات جمیعھا في 
الرغم من ذلك، فإن العراق لا یجذب نفس الأنواع من الاستثمار وبنفس المعدلات كما ھو الحال 

. ویتدفق الجزء 5) 2013فریقیا (دنیا فرونتیر، إوسط وشمال في جیرانھا من دول الشرق الأ
از (بما في ذلك صناعة غالنفط وال قطاع  إلىالأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر

والبناء حیث یكون جني الأرباح السلكیة واللاسلكیة البتروكیماویات)، وقطاعات مثل الاتصالات 
یسیرا، والأنشطة التي تدر عائدات سریعة. وتتركز الفرص بالنسبة للشركات الأجنبیة بالدرجة 

حكومة لعمار، والبنیة الأساسیة، وتطویر الاسكان وھي أولویات بالنسبة للإاإعادة الأولى في 
الأمن، والبیئة، والرعایة  . وعلى الرغم من ذلك، فإنھا موجودة أیضا في قطاعاتیةالعراق

 ومما لا شك فیھ أن العراق یستورد كمیات كبیرة من السلعالصحیة، والزراعة، والخدمات. 
راد (وزارة الخارجیة ، والسلع الاستھلاكیة، وأن أحجام التجارة تزداد باطّ لات، والآالزراعیة

 ).2015الأمریكیة، 

                                                           
دولار في الأردن  222دولار للفرد بالمقارنة بمبلغ  75إلى  2012تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العراق في عام  وصلت 5
 دولار في المملكة العربیة السعودیة. 424و
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 الدول الھشة والمتأثرة بالنزاعاتدور الاستثمار الأجنبي المباشر في  – 2المربع 

ھناك اعتراف واسع النطاق بأن حسن توجیھ الاستثمارات الأجنبیة المباشرة یمكنھ    
، كنولوجیاخلق مصادر جدیدة للثروة، ووظائف، وتوفیر الوصول الى رأس المال والت

ستثمارات یمكن أن تكون للا. و6وتحسین الانتاجیة ودعم تنوع الاقتصادیات الوطنیة 
تدعم التوظیف، أن على التنمیة المحلیة وإیجابیة وفیرة ذات النوعیة المتمیزة آثار 

والمھارات، والرواتب (من خلال روابط العمل التجاري مع مؤسسات محلیة). وفي 
الإعمار، إعادة ، یمكنھا أن تكون أیضا مصدرا قیمّا لتمویل زاعات ما بعد الن سیاق

رادات الضریبیة من أجل دعم الخدمات الاجتماعیة الأساسیة. والصرف الأجنبي، والإی
ولذلك، یعد تشجیع الاستثمار الأحنبي المباشر عنصرا رئیسیا في أیة استراتیجیة للحد 

 من النزاع وبناء السلام.

وتجذب الدول الھشة المتأثرة بالنزاعات مستویات منخفضة ولكنھا تنزع الى الارتفاع    
الاستثمار  مشاریعبي المباشر. وعلى الرغم من أن العدد الفعلي لمن الاستثمار الأجن

الأجنبي المباشر في الدول الھشة المتأثرة بالنزاعات ضئیل للغایة، فقد أظھر البنك 
، نمت تدفقات الاستثمار 2012وحتى عام  2005) أنھ في الفترة من عام 2014الدولي (

وھو أعلى  -% 12وي مركّب بلغ دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات بمعدل سن 25نحو 
% في بقیة دول العالم. وعلى الرغم من ذلك، تعد حواجز 4.5بكثیر من المعدل البالغ 

الاستثمار في الدول الھشة المتأثرة بالنزاعات أكبر عادة وأكثر انطواء على تحدیات. 
فقات المخاطر الأمنیة الحاجز الأكثر عرقلة، فإن ارتفاع تكالیف الص تمثل وفي حین 

وعدم تناسق المعلومات من حیث ارتباطھا بدخول السوق، والبیروقراطیة، وفھم البیئة 
للإشارات الملحوظة التي تدل على التنظیمیة، یثني المستثمرین، وكذلك الأمر بالنسبة 

تكون لى أن إ. وفي المضامین الھشة، تمیل المؤسسسات عدم الیقین وعدم الاستقرار
 القانونیة للاستثمار أقل تجربة واختبارا. أكثر ضعفا وتكون الأطر

والتنمیة الاقتصادیة الاستقرار سھام في لإوفي حین یمكن للاستثمار الأجنبي المباشر ا   
درار المزید من إ، وخلق الوظائف، وتقدیم الخدمات، والتعاون وإعادة الإعمارمن خلال 

الانسان، وممارسات  یرادات، فإن بعض المستثمرین قد یستغل ضعف إنفاذ حقوقلإا
وقد یتسببون أیضا في حدوث أضرار اجتماعیة من خلال  .الفساد وضعف حمایة البیئة

. ولا شك أنھ، في بعض الظروف، نجد 7الاستفادة من انخفاض مقاییس وأجور العمالة 
لى إمعینة قد یكون لھا تأثیرات سلبیة أكثر وضوحا وأنھا تؤدي  مشاریعأن أنشطة و

بالفعل. وھناك عدد من المقاییس الدولیة حول سلوك الأعمال تدھور وضع ھش 
في قطاع الاستثمار في الدول الھشة المتأثرة بالنزاعات یمكنھا مساعدة  ول ئسالم

المبادئ تحتوي أداة ذات أھمیة ھي المستثمرین على ممارسة تأثیر أكثر إیجابیة. و
، 1976( المتعددة الجنسیات مشاریعللالتوجیھیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

أ)) على 2011(منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة،  2011وتم تحدیثھا في عام 
                                                           

ي كرابكوفیتشوا للاطلاع على مؤلفات بشأن المزایا الاقتصادیة والاجتماعیة المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر، أنظر ایشاند 6
 ).2015وكیانج (

 الحوار الدولي بشأن بناء السلام وبناء الدولة.   7
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المتعددة الجنسیات حول تشجیع مساھماتھا الإیجابیة  مشاریعلى الإتوصیات الحكومات 
 عمشاریالمبادئ التوجیھیة للكمل ت. و8في التقدم الاقتصادي، والبیئي، والاجتماعي 

المتعددة الجنسیات في مناطق  مشاریعأداة الوعي بالمخاطر لل المتعددة الجنسیات
) الصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وأداتان 2006الحوكمة الضعیفة (

توجیھات العنایة الواجبة لسلاسل التورید المسئولة للمعادن من للقطاعات الحساسة ھما: 
(الطبعة الثالثة، منظمة التعاون  عات وذات المخاطر العالیةالمناطق المتأثرة بالنزا

وتوجیھات العنایة الواجبة للمشاركة الھادفة لأصحاب أ) 2016والتنمیة الاقتصادیة، 
 ب). 2016(منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، المصالح في قطاع الاستخراج 

 

 الاقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة بأنشطة ونتائج مشروع العراق 

غیر منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة التصدي لعدد من التحدیات بكان على مشروع العراق    
منظورة التي انبثقت عن التطورات السیاسیة في البلاد. فقد أدت ھجمات تنظیم الدولة الاسلامیة ال

في شمال العراق الى تأخیر الجدول الأصلي للمشروع. كما أن الوضع الأمني غیرّ مواقع تنفیذ 
بغداد.  لىإالمشروع ولم یعد موظفو منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة قادرین على القیام بمھام 

وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر مشروع العراق في دعم الحكومة ولكن مع بعض التعدیلات 
واتباع منھج أكثر مرونة. ومن ثم، تطورت أنشطة المشروع تمشیا مع الوضع الداخلي وأولویات 

 أصحاب المصالح، مع التعجیل ببعضھا وخفض بعضھا الآخر.

 تشجیع الاستثمارعلى  یةحكومة العراقالى زیادة قدرة على سبیل المثال، استمر العمل عل   
لجذب المستثمرین والاحتفاظ بھم، ولا سیما في القطاعات ذات الأھمیة الاستراتیجیة للتنمیة 

جراء دراسة تشخیصیة لھیئات إ. وقد تضمن ذلك الثاني) الاقتصادیة الطویلة المدى (الفصل
واستھداف حسب الاحتیاجات في مجال تسویق بق، وبناء القدرات راتشجیع الاستثمار في الع

جراء تجربة عملیة لأنشطة بناء القدرات في عرض متنقل إالاستثمار. وقد تم وتسھیل 
 ).3للمستثمرین نظمھ المشروع بالتعاون مع منتدى الأعمال العربي الألماني (المربع 

                                                           
توجد مقاییس ومعاییر دولیة أخرى یمكن أن تساعد المشروع التجاري في تنفیذ عملیاتھ بصورة مسئولة في البیئات المتأثرة  8

(مكتب الأمم المتحدة لتنسیق  طة الأعمال وحقوق الإنسانالمبادىء التوجیھیة للأمم المتحدة بشأن أنشبالنزاعات والھشة وتشمل 
إرشادات الممارسة المسئولة لأنشطة الأعمال في ) و 2004، تم تحدیثھ في 2000للأمم المتحدة ( والمیثاق العالميالشؤون الإنسانیة ، 

) وكذلك 2010بادىء الاستثمار المسئول، م(الاتفاق العالمي للأمم المتحدة و  ذات المخاطر العالیةالمناطق المتأثرة بالنزاعات و
 (مؤسسة التمویل الدولیة). 2012، تم تحدیثھا في 2006لمؤسسة التمویل الدولیة ( مقاییس الأداء للاستدامة البیئیة والاجتماعیة
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 لى بناء القدرات والتنفیذإشاور : تشجیع دعم الاستثمار: من التشخیص والت3المربع 

منظمة بمن أجل دعم ھیئات تشجیع الاستثمار في العراق، أطلق مشروع العراق    
. وبالتوازي مع ذلك، 2015التعاون والتنمیة الاقتصادیة في البدایة دراسة في ینایر 

أجرى مشاورات متعمقة مع رئیس الھیئة الوطنیة للاستثمار، ومدیري الإدارات في 
إدارة التسویق، وإدارة الأبحاث الاقتصادیة) ومركز الخدمة و ھیئة (الإدارة القانونیة، ال

التابع للھیئة. كما أجرى المشروع مقابلات مع رؤساء ھیئات  (النافذة الواحدة)  الشاملة
میسان، و دیالى، و ذي قار، و البصرة، و كربلاء، في الاستثمار الاقلیمیة والعاملین بھا 

الأنبار. وتم كذلك التشاور مع ممثلي المؤسسات المتعددة  بابل، وو واسط، و النجف، و 
جراء الدراسة التشخیصیة عن علم لإالجنسیات. وكانت ھذه المقابلات ذات فائدة كبیرة 

 ولتعریف وتنفیذ الأنشطة اللاحقة.

المشروع بعدئذ ست ورش عمل  نظمواعتمادا على نتائج الدراسة التشخیصیة،    
من أعضاء الھیئة الوطنیة للاستثمار، وھیئات الاستثمار الاقلیمیة  60تدریبیة لأكثر من 

لتطویر مواد تسویق الاستثمار، والتعامل مع استفسارات المستثمرین، والترویج للعراق 
بالإضافة الى . وإعدادھالدى المستثمرین بمساعدة المواد الترویجیة والتسویقیة التي تم 

ذلك، فقد عمل المشروع، بالتعاون مع برنامج تطویر القانون التجاري التابع لوزارة 
عداد ملفات استثماریة لصیاغة وتسویق فرص الاستثمار في إالتجارة الأمریكیة، على 

 العراق.

وقد تم اختبار المھارات المكتسبة أثناء ورش العمل، وكذلك مواد تشجیع الترویج    
ثمار التي أعدھا المشروع وأصحاب المصالح العراقیون، وذلك بمناسبة منتدى للاست

العربي الألماني أثناء فعالیة استثماریة متنقلة مع الشركات والمستثمرین. وقد تم  عمالالأ
 2016الألمانیة  في مایو  –الصناعة العربیة و عقد الفعالیة بالتعاون مع غرفة التجارة 

الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة الفرصة  في برلین. وقد اغتنمت
لطرح العراق كوجھة استثماریة مع تطویر للمواد بالاشتراك مع منظمة التعاون 
والتنمیة الاقتصادیة. وأثناء الفعالیة، كان على المشاركین العراقیین مواجھة أسئلتھم 

لیس فقط من تطبیق بعض التقنیات  والإجابة علیھم. وقد تمكن المشاركون العراقیون
والوسائل المأخوذة عن دورات تدریبیة سابقة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وانما 
أیضا، وھو الأھم، من التواجھ المباشر مع قیود الأعمال والمستثمرین في العراق. 

ستثمار وبالإضافة الى ذلك، فقد حضر موظفو الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الا
الاقلیمیة عروضا قدمتھا ھیئات أخرى لتشجیع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط 

التجارب  بادلفریقیا في منتدى الأعمال العربي الألماني واستخدموا الفعالیة لتإوشمال 
 والممارسات مع نظرائھم الاقلیمیین. 
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 إطار سیاسةوقد تمثل عنصر رئیسي ثان للمشروع في دعم جھود الحكومة لتدعیم بناء    
). الثالث طار القانوني للاستثمار وأنشطة بناء القدرات (الفصللإ: تقییم ادعامتینحول  الاستثمار

 ).4ولذلك كان من الضروري إعادة ضبط ھذا العنصر أثناء تنفیذ المشروع (المربع 

تدعیم الاطار القانوني للاستثمار: التركیز على مراجعة قانون الاستثمار،  – 4المربع 
 واتفاقیات التحكیم والاستثمار

تمثل الھدف الأوّلي الطموح لمشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في    
طار سیاسة الاستثمار الخاص إجراء مراجعة لسیاسة العراق الاستثماریة على أساس إ
ب). وعندما تدھور الوضع الأمني  2015(منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، المنظمة ب

، قرر المشروع بالتشاور مع سیدا وأصحاب 2014في العراق بشكل أكبر في یونیو 
المصالح الرئیسیین الآخرین تقلیص نطاق الأنشطة نظرا لأنھ لا المنظمة ولا الخبراء كانوا 

جراء عملیة التشاور المطلوبة إلعراق ومن ثم أصبح من الصعب قادرین على السفر الى ا
حداث أي تأثیر وعدم تحقیق أیة نتائج خلال فترة إمع المستفیدین. كما أن مخاطر عدم 

 قصیرة نسبیا كانت عالیة للغایة.

جذب الاستثمار على الرغم من وضع  ضرورةوقد فھم صانعو السیاسات العراقیون    
الاستثمار الخاصة تشجیع . ومع قیامھا بإعادة تنظیم أنشطة معینة محافظاتالنزاع في 

بالھیئة العامة لتشجیع الاستثمار في العراق تجاوبا مع تغیر الوضع، فقد قررت السلطات 
طار القانوني للاستثمار والمشاركة في التفاوض حول اتفاقیات لإة لعالعراقیة القیام بمراج

ض بعث رسالة الى المجتمع الدولي بأن العراق على الاستثمار مع شركاء رئیسیین بغر
 استعداد لتقدیم حوافز وحمایة للمستثمرین المحلیین والأجانب من القطاع الخاص.

وقد قام المشروع بإعادة ضبط عملھ لكي یصاحب ھذه العملیات. ومن أجل دعم تعدیل    
تي تم تعدیلھا، وعقد ورش قانون الاستثمار، فقد وفر تحلیلا قانونیا، وعلق على المواد ال

عمل مع الخبراء القانونیین المسئولین عن الصیاغة، وكذلك مع البرلمانیین، لبناء قدراتھم، 
وتبادل الخبرات الواردة من الدول الأخرى، ومناقشة خیارات السیاسات. كما عقد المشروع 

اتجاھات عمل تدریبیة موضوعیة حول اتفاقیات الاستثمار الثنائیة، مع بحث  اتورش
زن المطلوب. كما عالج المراجعة الحالیة اتفاقیات الاستثمار الثنائیة الحدیثة والنھج المتّ 

لنظام التحكیم الداخلي لتسھیل تسویة المنازعات مع المستثمرین بالتعاون مع لجنة الأمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسیترال). ومن خلال الدعم الذي قدمھ المشروع، 
شارك صانعو السیاسات العراقیون أیضا في شبكات السیاسات الدولیة والاقلیمیة لتحدیث 
المعرفة بالأطر والمقاییس الدولیة للاستثمار والتعلم من الدول الأخرى (أي المشاركة في 
منتدى منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة العالمي للاستثمار الدولي، ومجموعة العمل 

منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ، بشأن الاستثمار بشمال افریقیا للشرق الأوسط و
وفعالیات جامعة الدول العربیة/ منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة حول التكامل 

 الاستثماري الاقلیمي).

وتم  2015وأثناء المشروع، اعتمد البرلمان التعدیل الثاني لقانون الاستثمار في نوفمبر    
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: واستمر العراق في التفاوض حول 2016الجریدة الرسمیة للعراق في ینایر نشره في 
اتفاقیات الاستثمار الثنائیة وصدّق العراق على الاتفاقیة الدولیة  لتسویة منازعات الاستثمار 

 وقام بمراجعة قانون التحكیم الخاص بھ على أساس المقاییس الدولیة. 2015في عام 

 

 منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة:بلمشروع العراق  الملموسةالنتائج وفیما یلي بعض 

. بناء على طلب النظراء في الھیئة الوطنیة 2006التعدیل الثاني لقانون الاستثمار لعام  إصدار● 
للاستثمار، ومجلس النواب، حلل المشروع قانون الاستثمار ووضع التوصیات اللازمة 

مل مع الإدارات الحكومیة المعنیة، وأعضاء لجنة لمراجعتھ. وقد عقد المشروع ورشة ع
الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، وكذلك ممثلین بارزین للقطاع الخاص من العراق ودول 

لى إمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة. وقد قام المشروع بصیاغة مجموعة من التوصیات قدمھا 
 .2015في نوفمبر  صدرتعدیل الذي لل النھائیة صیغةالحكومة وتم ادراج بعضھا ضمن ال

. استفاد العاملون القانونیون القانونیة المرتبطة بالاستثمارلأدوات الخاصة باتحسین القدرة ● 
طار إن، من ورش عمل بناء القدرة حول ومن مختلف المؤسسات الحكومیة، وكذلك البرلمانی

 لاتفاقیات الموضوعیة  للعراق. وقد ركزت ورش العمل على النصوص الدولي الاستثمار
من خلال العمل مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، كما ركزت الاستثمار الثنائیة

(الأونسیترال) على المراجعة المستمرة لقانون التحكیم. وقد نفذ المشروع أنشطة لبناء الوعي 
اقیة العامة لتسویة منازعات لى تصدیق العراق على الاتفإبآلیات التحكیم الدولیة والتي أفضت 

 والتعدیلات الجوھریة في قانون الاستثمار. 2015نوفمبر  17الاستثمار في 

مھارات جدیدة ومحسّنة لترویج وتسویق الاستثمار في العراق وتطویر مواد لتحقیق ھذه ● 
. تم تدریب ستین من أعضاء الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة على بناء ایةغال

عداد مواد تسویق الاستثمار، والتعامل مع استفسارات إ ، وبتشجیع الاستثمارمھاراتھم الخاصة 
المستثمرین والترویج للعراق كوجھة للاستثمار بشكل أفضل. ونتیجة لذلك، أصبحت الھیئة 

نیة للاستثمار تمتلك في الوقت الراھن موادا جاھزة للاستخدام حول تشجیع وتسویق الوط
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عروض باور بوینت، و "ملخص تعریفي"....). وبالتعاون و، /بروشوراتكتیبات /الاستثمار (
مع البرنامج الأمریكي لتطویر القانون التجاري وبدعم من المشروع، عمل أصحاب المصالح 

لفات للاستثمار قاموا فیھا بصیاغة وتسویق فرص الاستثمار في العراق. عداد مإالعراقیون على 
كما تم اختبار المھارات والمواد المكتسبة حدیثا في فعالیة للخدمات المتنقلة للمستثمرین في ألمانیا 

شركات والمستثمرین الذین عبروا عن اھتمام واضح بتوسیع نطاق أنشطتھم في من أجل ال
 العراق.

 افرید برا. وفر المشروع منالمعرفة بادللاجراء حوار سیاسة الاستثمار وت فرید برمن● 
جراء حوار لإ، والاتحادات التجاریة والقطاع الخاص یةحكومة العراقاللأصحاب المصلحة من 

نظراء من دول أخرى لتعزیز المعرفة بآخر اتجاه السیاسات ا بینھم ومع المنتج وموجھ فیم
ه مدیر أول البرنامج لدى الوكالة السویدیة للتعاون الخاصة بھم. وقد نوّ الاقتصادیة والاستثماریة 

(سیدا) لشئون العراق أثناء الجلسة الأخیرة لمجموعة العمل الخاصة بالمشروع  الإنمائي الدولي
صل، والاندماج المشترك بین أصحاب المصالح امن الارتیاح، والتو ابأن "مستوى ملموس

 العراقیین قد نشأ".

. تم الجمع بین سیاسیین عراقیین رفیعي المستوى، حول السیاسة الاقلیمیة املحوار ش ●
من خلال  حوار حول السیاسة الاقلیمیةومسئولین حكومیین، وممثلین للمجتمع الدولي في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال في مشاركة فعالة في شبكات الخبراء الاقلیمیین لبرنامج التنافسیة 
 منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة.لافریقیا 

 خمسة دروس رئیسیة مستفادة من العمل في دولة ھشة ومتأثرة بالنزاعات -3

 الدروسساعدت تجربة العمل في بیئة التحدیات في العراق المشروع على صیاغة عدد من 
نمیة ھش. وعلى أساس مبادئ منظمة التعاون والت سیاقمن الاندماج في  الرئیسیة المستفادة

)، حدد 5الھشة (المربع  الأوضاع الاقتصادیة الخاصة بحسن المشاركة الدولیة في الدول و
 منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة خمسة دروس رئیسیة مستفادة .بمشروع العراق 

 

مبادئ منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الخاصة بحسن المشاركة الدولیة في  – 5المربع 
 الدول والمواقف الھشة

تم تبني ھذه المبادئ رسمیا من قبل الوزراء ورؤساء الھیئات في منتدى لجنة المساعدة الانمائیة    
 2007رفیع المستوى الخاص بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في عام ال

 اتخاذ المضمون نقطة بدایة. -1

 .“Do no harm„ في أنشطة المشروع الإضرار عدم -2

 التركیز على بناء الدولة كھدف مركزي. -3

 .”Prioritise prevention“ منعتحدید أولویات ال -4
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 الاعتراف بالارتباط بین الأھداف السیاسیة، والأمنیة، والتنمویة. -5

 لمجتمعات شمولیة ومستقرة.تشجیع عدم التمییز كأساس  -6

 المواءمة مع الأولویات المحلیة بطرق مختلفة وفي مختلف المضامین. -7

 الاتفاق على آلیات التنسیق العملیة بین الأطراف الدولیة الفاعلة. -8

 التصرف سریعا .. ولكن مع البقاء مندمجا لفترة طویلة تكفي لمنح النجاح فرصة. -9

 تجنب جیوب الاقصاء. -10

 

 ”Do not harm“  ضرارلإعدم ا -أ

أصحاب المصالح العراقیین في أنشطة المشروع  ضلوع : العمل على ألا یكون اختیار والتحدي
 تفاقمھا. إلىى التوترات السیاسیة الراھنة في العراق أو إلضافة لإا إلى یاقد أد

كد من اتباعھ أالنزاع للتجرى المشروع تحلیلا لحساسیة أ: خلال مرحلة البدء، الدرس المستفاد
لى التوترات السیاسیة في العراق. وقد ولدّ تحلیل إضافتھ إأي عدم  –لمبدأ "عدم الاضرار" 

أصحاب المصلحة  عنضافیة إأصحاب المصالح الذي تم اجراؤه بشكل منفصل معلومات 
). وقد أتاحت ھذه 6المربع للنزاع (جراء تحلیل إالرئیسیین في المشروع، وھو ما أفاد في 

لأصحاب المصالح في أنشطتھ وساعدت على  زنشراك تمثیل واسع ومتإالدراسات للمشروع 
 زیادة قبولھ، وملكیتھ، ومن ثم تأثیره.

ومما سھل الدینامیكیات والحساسیات الداخلیة أن فریق المشروع كان یتحدث اللغة العربیة. كما    
برة عملیة بالعراق وكان قد أسس بالفعل اتصالات مع أصحاب أن مدیر المشروع كان یتمتع بخ

ى الأعمال والتجارب السابقة حیث بدأت منظمة إلالمشروع أضاف المصلحة الرئیسیین. كما 
 وكانت نشطة ھناك منذ ذلك الحین. 2007التعاون والتنمیة الاقتصادیة العمل في العراق في عام 

 معالجة حساسیة النزاع – 6المربع 

أثناء مرحلة بدء المشروع، أجرى المشروع تحلیلا لأصحاب المصالح، وأدرج فیھ    
 وضع المرأة ،تحسین  منظورات التنمیة الشاملة، والتي كان من أھمھا خفض الفقر، و

 وأیضا، وھو الأھم، حساسیة النزاع.

تضمن تحلیل أصحاب المصالح أولا التشاور مع أصحاب المصلحة المحتملین في    
وع وذلك في اجتماعات ومن خلال مكالمات ھاتفیة. ثم حدد المشروع مجموعات المشر

أصحاب المصالح وفقا لأدوارھم المختلفة في تحقیق المخرجات والنتائج المعرّفة في 
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 المشروع.

حیث أن فھم أسباب النزاع  9وقد استخدم تحلیل حساسیة النزاع نماذج أفضل الممارسات 
في البیئات المتأثرة  مشاریعي للنجاح في تصمیم وتنفیذ الومحركاتھ المحتملة أمر حیو

محركات النزاع ومحركات السلام كأساس إطار بالنزاعات. وقد اختار المشروع استخدام 
 –تحلیلي لتقییم الكیفیة التي قد یؤثر بھا على كل محرّك في الإطار. وتشمل محركات النزاع 

الفساد، وضعف الحوكمة، والاحتكاكات العرقیة،  –أي تلك التي تؤجج مصادر التوترات 
مشاركة أقوى في المجتمع من أمثلتھا والاعتماد على النفط، والفقر. أما محركات السلام، ف

دماج أكبر للأقالیم ولمختلف الجماعات العرقیة والدینیة. وبناء على ھذا التحلیل، إ المدني و
یشمل ذلك الملكیة القویة للمشروع من وإلحاق أي ضرر وضع المشروع وسائل لضمان عدم 

قبل المستفید الرئیسي منھ (الھیئة الوطنیة للاستثمار) وفي الوقت نفسھ، ضمان مشاركة 
عریضة لأصحاب المصالح الآخرین في الاجتماعات المنتظمة لمجموعة العمل الخاصة 

ذات شراك كافة الكیانات الحكومیة إخاص على  وجھبالمشروع. وقد حرص المشروع ب
مشاركة من الصلة في الحوار الاستراتیجي وفي صیاغة مجموعة التوصیات. كما مكّن 

منظمة التعاون والتنمیة لفریقیا إالعراق في اجتماعات مبادرة الشرق الأوسط وشمال 
تیان بمفاھیم واستراتیجیات جدیدة للسیاسة لإقلیمي لمناقشة واإ برالاقتصادیة، لتوفیر من

 ب المصالح العراقیین على نحو حساس للنزاعات.الاقتصادیة مع أصحا

تحسین والخاصة بالحد من الفقر و المنظورات الشاملة للتنمیةكذلك قام المشروع بمعالجة 
ودمجھا في السیاسات التي أشار بھا. وقد علق المشروع أھمیة كبیرة على وضع المرأة، 

الاستثمار الأجنبي. وكان  شرح الارتباطات بین التنمیة والاستثمار، وعلى وجھ الخصوص
ظھار السبل التي یمكن بھا إ تصمیم السیاسات الاستثماریة ذات التأثیر على التنمیة و

عنصرین رئیسیین لنصائح فقراء ال مصلحةأن یحرك نموا لللاستثمار الأجنبي المباشر 
النظر لأن المقدمة الى صانعي السیاسات العراقیین. وفیما یتعلق بتمكین النساء، وبالسیاسات 

یشاركن في القوة العاملة  ثرعاما فأك 15أعمارھن  تبلغ% فقط من النساء اللواتي 11نسبة 
 العراقیة، فقد أشرك المشروع بشكل نشط منظمات نسائیة عراقیة في أنشطتھ وفي منتدى

فریقیا ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة. إلمنطقة الشرق الأوسط وشمال سیدات الأعمال 
ریادة النساء للأعمال وعلى مستوى السیاسات، شجع المشروع عددا من السیاسات لتنشیط 

فرص  مشاریعمن خلال استخدام المناطق الاقتصادیة على سبیل المثال لمنح رائدات ال
 أعمال.

 

 المتابعة المتسقة والنھج المرن -ب

ي البیئات الھشة، فإن نھج : حیث أن الأولویات السیاسیة تتغیر غالبا بشكل سریع فالتحدي   
المشروع المرن ھو وحده القادر على التجاوب بشكل ملائم مع مطالب أصحاب المصلحة 

                                                           
) كھیكل تحلیلي، و 29-23: 2006یشمل "تحلیل النزاعات على مستوى المشروع" للوكالة السویدیة للتعاون الإنمائي الدولي (سیدا،  9

) و "تقییمات النزاع: ملحوظات 2012"تحلیل النزاع الاستراتیجي في أفغانستان" الذي مولتھ الوكالة السویدیة (سویدبیس وآخرون، 
 ) لفائدة التصمم.2002لوزارة التنمیة الدولیة البریطانیة (جودھاند، و فو، و وولكر، إرشادیة" 
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المحافظة في الوقت نفسھ على دعم مع تیان بحلول مصممة بشكل خاص لتحقیق نتائج، لإوا
المانحین. أما مناھج البرمجة الجامدة التي تعجز عن استغلال الفرص أو إعادة تخصیص 

نھج المرن قد یحقق أثرا بعید المدى مالموارد، فالأرجح أنھا ستكون غیر فعالة. وبالمقارنة، فإن ال
 یتمثل في  تقلیص أو وقف الأنشطة التي تحتاج الى التعامل مع عوائق غیر منظورة.

: أجرى المشروع تقییمات نصف سنویة لتأثیر أنشطتھ لتحدید ملاءمة الدرس المستفاد   
بنتائج ملموسة. وقد ناقش  )سیداوكالة (نصوص المشورة التي قدمھا حول السیاسات ومطالبات 

التي ساعدت على استقاء منھج فعال  )سیدا(فریق المشروع بشكل منتظم ھذه التقییمات مع 
وى في غالبیة الأحوال على إعادة موازنة المشروع بشكل للتنفیذ، عند الضرورة، وھو ما انط

 كبیر.

وكان مشروع العراق قد جدول في الأصل مرحلة ابتدائیة مدتھا ستة أشھر لتعریف الأنشطة    
، اتفق فریق المشروع 2014الدولة الاسلامیة في یونیو تنظیم بشكل أفضل. وفي وجود ھجمات 

رى حیث كانت عوامل المخاطر الخارجیة المعرّفة في على تمدیده لأربعة أشھر أخ )سیدا( و
السابق قد تحققت. وقد استجاب المشروع للوضع الأمني الذي تغیر بشكل ملموس من خلال تنفیذ 

 –المزید من الأنشطة خارج العراق والتركیز على العمل الذي یحدث تأثیرا في المواقف الھشة 
طار لإصلاح اإویحقق نتائج أطول مدى، مثل  –ار أي، بناء القدرة على تشجیع وتسھیل الاستثم

 القانوني للاستثمار.

 دماج منظورات التنمیة الشاملةإ -جـ 

صلاح السیاسة الاقتصادیة على الأھداف إ: في مضمون ھش، یرجح أیضا أن یؤثر التحدي   
أن یكونوا  مشاریعال راءالسیاسیة والأمنیة والتنمویة، سواء بشكل إیجابي أم سلبي. كما أن على مد

لآثار غیر مباشرة على الاستقرار والأھداف التنمویة إنتاجھ  و حصلالإواعین بكیفیة تغذیة ا
 العریضة لبلد ھش. 

خلال فترة بدء المشروع، حلل المشروع بالتفصیل الكیفیة التي ترتبط بھا  الدرس المستفاد:   
، وحساسیة تحسین وضع المرأةأنشطتھ بقضایا التنمیة الشاملة المتمثلة  في الحد من الفقر، و

) والكیفیة التي یمكن معالجتھا بھا في الأنشطة الفردیة. ومن أجل متابعة وتقییم 6النزاع (المربع 
وتحدید أھداف ومراحل رئیسیة عریف ذه القضایا الشاملة في عملھ، قام المشروع بتكیفیة دمج ھ

ة ھذه المنظورات التنمویة الشاملة في كافة أنشطة المشاریع جمعینة. وقد ساعد تعریف ومعال
 مشاریعخلق وعي وفھم أفضل بین أصحاب المصالح للكیفیة التي یمكن بھا لأنشطة ال على

وأھداف العراق التنمویة الأخرى الأعرض نطاقا. وقد أثبتت ھذه العملیة،  في الاستقرارلإسھام ا
وتنمویة أعرض أنھا وسیلة فعالة بدرجة  والتي ربطت أنشطة المشروع بأھداف سیاسیة وأمنیة

 كبیرة لوضع المشروع في مضمون العراق الھش.

 المشاورات المتكررة وملكیة المشروع -د
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غالبا بالمؤسسات الضعیفة، لا یقل بناء علاقات قویة مع : في مضمون ھش یتصف التحدي   
أصحاب المصلحة الفردیین، أي على المستوى الشخصي، أھمیة عن بناء علاقات مع 

 المؤسسات.

: خلال فترة البدء، قام المشروع ببناء علاقات مع أصحاب المصلحة الرئیسیین الدرس المستفاد
صلاح. وقد نجح المشروع في ضمان لإوقعونھ من اما یتلجراء بحث دقیق إلقیاس أولویاتھم و

ملكیة قویة من خلال رئیس الھیئة الوطنیة للاستثمار وأعضاء مجموعة العمل الخاصة 
بالمشروع. وقد كرّس المشروع جھوده بشكل خاص على العمل على أن تكون مجموعة العمل 

یاسات (أي المستشار الخاصة بالمشروع شمولیة وأن تجمع بین صانعین رفیعي المستوى للس
الاقتصادي لرئیس الوزراء)، وممثلي وزارات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وقد ساعد 

بقاء المشروع على اتصال منتظم بمجموعة متنوعة من إھذا المنھج الشمولي بدوره على 
صة أصحاب المصلحة في المشروع الذین قدموا المشورة حول الأنشطة والتأثیر. وتتمثل الخلا

في أن مشروع العراق عزز من تأثیره من خلال علاقات قویة مع أصحاب المصلحة الرئیسیین 
حساسھم بالملكیة، الأمر الذي ترُجم الى اعتماد، وثقة متبادلة، وتواصل مثمر بین إوتدعیم 

أصحاب المصالح. وكان جمیع العاملین في المشروع، بمن فیھم مدیر المشروع، یتحدثون اللغة 
شراك إلدیھم معرفة جیدة بالبلاد، وھو ما ساعد بدرجة كبیرة على  تیة بطلاقة وكانالعرب

 أصحاب المصلحة العراقیین.

وفي حین بقي المشروع ملتزما بشكل واضح بتدعیم وبناء المؤسسات، كان علیھ الاقرار بأنھ    
أكثر مما ھو الحال تعتمد علاقات العمل الجیدة والفعالة بشكل قوي وربما  ،في المضمون العراقي

في دول أخرى على المعرفة بالأوضاع الداخلیة وعلى قوة المھارات الاجتماعیة ومھارات 
 التواصل.

 الحوار بین القطاعین العام والخاص -ھـ 

صلاحات إ: یمكن للحوار بین القطاعین العام والخاص أن یكون أداة قویة لتدعیم جودة التحدي  
الحوار بین القطاعین العام و الخاص ذي أھمیة خاصة في مضامین السیاسة الاقتصادیة. ویعد 

الدول الھشة والمتأثرة بالنزاعات حیث یمكنھ تحسین الشفافیة، وجودة وفعالیة السیاسات العامة 
بناء أنظمة أكثر مرونة. ویعد القطاع الخاص، في ظروف عدیدة، في  لىع وأن یساعد من ثمّ 
 انافع ادورأن یؤدي صلاحات الاقتصادیة اللازمة ویمكنھ لإا دةإفاھ من تحدید ووضع أفضل یمكنّ 

 تجاه الحكومة على صعید تأیید السیاسات.

بین القطاعین العام لى بناء بیئة تمكینیة للحوار إ:  سعى مشروع العراق الدرس المستفاد   
ح شراك أصحاب المصالإفي اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالمشروع. وقد أدى والخاص 
لى تحسین النتائج حیث فتح المجال لمنظورات إالقطاع العام  إلىمنتمین الغیر من العراقیین 

جدیدة وأكثر اتساعا لمناقشة السیاسات في الاجتماعات. كما دعا المشروع بشكل منتظم ممثلي 
 إلى –مثل شل وسیمنز كبیرة ولا سیما شركات دولیة  –الشركات الأجنبیة المستثمرة  في العراق 

وجھات النظر، ومناقشة القیود المفروضة على  بادلالمشاركة في الفعالیات التي نظمھا من أجل ت
 الاستثمار في العراق وآفاقھ.
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 الفصل الثاني: تشجیع وتسھیل الاستثمار في العراق

 

 المقدمة: تدعیم ھیئات تشجیع الاستثمار والتجانس العام للسیاسات في العراق

الدول ھیكلھا القانوني والتنظیمي،  وتقدم حوافز،  بسّطالمنافسة على الاستثمار، ت من أجل   
لتحسین مناخھا الاستثماري، وتضطلع بجھود تشجیع وتسھیل الاستثمار. إصلاحات وتجري 

ویعني تشجیع الاستثمار الترویج لدولة أو اقلیم كمكان للاستثمار فیھ.  ویتعلق تسھیل الاستثمار 
تثمار أو توسیع نطاق الاستثمارات القائمة بالفعل. وتساعد ھیئات تشجیع الاستثمار بتیسیر الاس

لى تحسین المناخ إصلاحات الرامیة لإعلى تنسیق التشجیع والتسھیل ولكنھا قد تؤثر أیضا على ا
 وھو نشاط یعُرف ب "تأیید السیاسات". –الاستثماري 

لتشجیع الاستثمار، سواء على المستوى الوطني وقد قامت الدول بشكل متزاید بتأسیس ھیئات    
. وعلى الرغم من أن تطویر ھیئات لتشجیع الاستثمار 10قلیمي، لتشجیع وتسھیل الاستثمار لإأم ا

ذات ممارسات حسنة یتطلب میزانیات ضخمة، فإن المنافع یمكن أن تكون كبیرة أیضا (ھاردنج  
احبة الأداء الأكثر فعالیة على صعید الدول ص ضمنمن  ا). وتعد إیرلند2011وجافورشیك، 

ملیون  163نفاق إیورو مقابل  ملیار 19الاستثمار الأجنبي المباشر حیث عاد علیھا الاستثمار ب 
). ومن 2010، االأجنبي المباشر (ھیئة التنمیة الصناعیة بإیرلند ریورو على تشجیع الاستثما

إیجابي بین تشجیع الاستثمار الجید وتدفق ارتباط وجھ عام ربما كان ھناك ب إنھنصاف القول لإا
 الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الداخل).

                                                           
، ضمّ الاتحاد العالمي لھیئات تشجیع 2014ار بسرعة منذ السنوات الثمانینیات. وفي سنة ازداد عدد ھیئات تشجیع الاستثم 10

؛ الاتحاد العالمي لھیئات 2004(الأونكتاد،  2002عضوا سنة  112دولة بالمقارنة ب  130عضوا من  170الاستثمار أكثر من 
 ).2015تشجیع الاستثمار، 
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وفي الدول الھشة والمتأثرة بالنزاعات مثل العراق، یمكن لھیئات تشجیع الاستثمار أن تلعب    
دورا مفیدا في جذب الاستثمار اذا تم تكییف استراتیجتھا، وخدماتھا، ووسائطھا مع الوضع. 

مبتكرة، ولا سیما في مجال تسویق واستھداف الاستثمار، وذلك من ذه الدول أن تكون ینبغي لھ
خلال التركیز على الأسواق، والقطاعات، والمستثمرین الرئیسیین المختارین. ویمكن لھیئات 
تشجیع الاستثمار مساعدة المستثمرین على التغلب على مصاعب البیروقراطیة، وتخفیف عدم 

منح التأیید للسیاسات والمبادرات  اوخفض تكالیف الصفقات. كما یمكنھتناسق المعلومات، 
لى تحسین مناخ الاستثمار وتجانس السیاسة الاستثماریة، أي الاضطلاع بدور مفید في إالرامیة 

سلوك الأعمال المسئول التي قد الكبیرة التي تتعلق بتحدیات الزیادة وعي المستثمرین ببعض 
 .متواجھھ

ویبدأ بالتعریف . صل الحالي على مناقشة تشجیع وتسھیل الاستثمار في العراق ویقتصر الف   
بھیئات تشجیع الاستثمار في العراق، والتي تعمل على المستوى المركزي ومستوى الأقالیم. ثم 

تخصیص الأراضي، وھي أنشطة جوھریة لھیئات قضیة یحلل عملیة تراخیص الاستثمار و
تحلیل أداء بتشجیع الاستثمار في العراق أثبتت أنھا عائق كبیر أمام الاستثمار. وینتھي الفصل 

العراق في تشجیع وتسھیل الاستثمار وبصیاغة توصیات في خمسة قطاعات رئیسیة لعملیة 
 تشجیع الاستثمار.

وضع في تى تشجیع وتسھیل الاستثمار، ینبغي أن وعلى الرغم من تركیز ھذا الفصل عل   
بحث عدد من أبعاد السیاسات على نحو متكامل من أجل تأمین أقصى  إلىالاعتبار حاجة الدول 

عائد للاستثمار. وفي حین أنھا تمثل مھمة شاقة بالنسبة للدول الھشة المتأثرة بالنزاعات، فإن 
منظمة التعاون لطار سیاسة الاستثمار إعھا كما یشج –مناھج سیاسات الاستثمار المتجانسة 

یمكنھا تحسین مساھمة  –ب)  2015والتنمیة الاقتصادیة (منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، 
الاستثمار في التنمیة بشكل عام. على سبیل المثال، فإن استراتیجیة بنیة تحتیة شاملة ذات إطار 

ترفع مستوى الرفاه  والنمو  مشاریعثمار في قانوني واضح وقابل للتوقع یمكنھا جذب الاست
الصغیرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادیة؛ كما أن تنمیة  مشاریع، وتعزز مشاركة الاملالش

جودة القوة العاملة وقدرتھا على التكیف مع  ا أن تزید منالمھارات والموارد البشریة یمكنھ
لى إ ؤديیمكن أن ی زنةریبیة سلیمة ومتاستثماریة جدیدة؛ ولا شك أن وجود سیاسة ض مشاریع

 .في الوقت نفسھ الاستثمار مع تأمین الإیرادات العامة

لى التعامل مع القیود الرئیسیة إومن أجل صیاغة سیاسة استثماریة متجانسة، یحتاج العراق    
ا أجراه البنك الدولي اعتبار مشاریعالمفروضة على الشركات والمستثمرین. ووفقا لاستطلاع لل

وعدم الاستقرار  ءمدادات الكھرباإ، فقد ذكر أكثر من ثلثي المستجیبین أن 2011من عام 
السیاسي، والفساد ھي قیود رئیسیة أو شدیدة للغایة على النشاط التجاري في العراق. كما ینُظر 

، والوصول الى ات غیر الرسمیة لى التمویل، وممارسات المنافسین في القطاعإالى الوصول 
الأراضي، و "السرقة، والجریمة، والفوضى" وأسعار الضرائب على أنھا معوقات خطیرة وذلك 

% من مجموع المستجیبین. أما النقل، وترخیص الأعمال 50و 40من قبل ما یترواح بین 
ارة، التجاریة، وعدم الیقین التنظیمي، والمیاه، والقوة العاملة المؤھلة، وأنظمة الجمارك والتج

في العراق أمام العمل خطورة  قلوقوانین العمل (مثل التأمینات الاجتماعیة)، فتبدو معوقات أ
 اف اف). 8: 2012وفقا لما جاء في الاستطلاع (البنك الدولي، 
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تأیید الإصلاح  یجب  القطاعات التي إلىھذه النتائج، والتي ربما لا تزال صحیحة الیوم، تشیر    
وعلى الھیئة الوطنیة للاستثمار الاضطلاع بدور أقوى على  مار في العراق.تشجیع الاستثلفیھا 

صعید تأیید السیاسات من أجل الترویج للسیاسات ذات الصلة بالاستثمار داخل الحكومة 
بمزید من التفاصیل  الثالث من الفصل 3ب). ویناقش القسم  2008، لأونكتادومؤسساتھا (ا

ھیئات تشجیع الاستثمار في العراق أداء صى بھا المرتبطة بوالمالاحتیاجات المحددة  والخطوات 
ویقدم أنشطة الأعمال لدور أقوى في تأیید السیاسات ویدعو الى تجانس الإطار القانوني لممارسة 

 توصیات في عدد من قطاعات السیاسات ذات الصلة.

ي غیر قطاع دور ھیئات تشجیع الاستثمار في العراق في تشجیع وتسھیل الاستثمار ف -1
 الھیدروكربون

من ھیئات تشجیع الاستثمار التي تم تأسیسھا بموجب قانون الاستثمار لعام  العراق العدید یعُدُّ    
. وتتولى الھیئة 2015و 2009من خلال التعدیلات التي تمت في عامي  تدعیمھا و 2006

البلاد والتي تم تعریفھا  الكبیرة في جمیع أنحاء اریعمع المشالوطنیة للاستثمار مھمة التعامل 
  مشاریع) في حین أن ھیئات الاستثمار الاقلیمیة تركز على ال7استراتیجیة (المربع  اریعمشبأنھا 

قلیم كردستان، یؤدي مجلس الاستثمار وظائف مماثلة لتلك إالمحلیة الأصغر حجما. وفي حكومة 
 التي تؤدیھا الھیئة الوطنیة للاستثمار. 

ة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة بمھمة تشجیع وتسھیل كافة وقد كُلفت الھیئ   
الاستثمارات خارج قطاعات الھیدروكربون، والعمل المصرفي، والتأمین وھي مصممة لتكون 

مثل عقود البناء التزوید المعلومات وتوقیع عقود مراكز للخدمة الشاملة. ویمكن لھذه الھیئات 
البنیة الأساسیة الرئیسیة، وتسھیل عملیة تسجیل الأعمال لدى وزارة التجارة للمستثمرین  مشاریعل

الأجانب والمحلیین. كذلك تصدر الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة تراخیص 
 استثمار وتضطلع بأنشطة تسویقیة، أي استضافة وفود الأعمال.

 الھیئة الوطنیة للاستثمار

لھیئة الوطنیة للاستثمار ھي الھیئة الوطنیة لتشجیع الاستثمار في العراق وتتمثل مھمتھا في ا   
، نظم صیاغة السیاسات والاستراتیجیات الفدرالیة لتحقیق الاستثمار، ووضع الخطط ، وال

یة . وتتمثل مھام أخرى للھیئة الوطنة ھذا التنفیذوالتوجیھات الاستثماریة لتنفیذ السیاسات، ومتابع
للاستثمار في تقدیم المشورة لمجلس الوزراء والجھات الحكومیة ذات الصلة حول الاستثمارات 

بالتدابیر أو الوسائل الكفیلة بتحسین صورة العراق. كما تضطلع علما حاطتھا إذات الأولویة و
فاقیات الھیئة الوطنیة للاستثمار بمسئولیة التفاوض حول الاتفاقیات الدولیة للاستثمار ومنھا ات
 2015الاستثمار الثنائیة. على سبیل المثال، صدّق رئیس الھیئة الوطنیة للاستثمار في نوفمبر 

 نیابة عن حكومة العراق. 1965على المعاھدة الدولیة لتسویة منازعات الاستثمار لعام 

 ھیئات الاستثمار الاقلیمیة

ھیئة استثمار اقلیمیة في وسط وجنوب العراق تعمل  15 عملق الھیئة الوطنیة للاستثمار تنسّ    
قلیم الذي تتبعھ. ویمنح لإقلیمیة لتشجیع الاستثمار. وھي أجھزة مستقلة مسئولة عن اإكھیئات 
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صدار تراخیص الاستثمار، والتخطیط إقانون الاستثمار ھیئات الاستثمار الاقلیمیة صلاحیة 
في الأقالیم التي تتبعھا. وھي تتبادل قلیمیة، وفتح فروع ، والترویج لبیئة الاستثمار الامشاریعلل

المعلومات مع الھیئة الوطنیة للاستثمار بشأن القطاعات والأنشطة ذات الأولویة وتعمل معھا 
 ھم الاستثماریة. مشاریعلتضمن أن المستثمرین المحتملین والحالیین یتمكنون من تنفیذ 

 حكومة إقلیم كردستانمجلس الاستثمار في 

قلیم إقلیم كردستان العراق بموجب قانون الاستثمار الخاص بحكومة إالاستثمار في تم تشغیل ی   
  مشاریعتنفذ (خارج نطاق الھیدروكربون  مشاریعوالذي یسري على ال 2006كردستان لعام 
). ویسعى مجلس 2007قلیم كردستان الصادر عام لإبموجب قانون النفط والغاز  الھیدروكربون

تنظیم وتنمیة  إلى توفیر مناخ استثماري موات وإقلیم كردستان إلى مار في حكومة الاستث
قلیم كردستان لمجلس الاستثمار إحكومة بقلیم كردستان. ویتیح قانون الاستثمار إالاستثمار في 

الاستثمار الاستراتیجیة. ومن ثم، یقوم  مشاریعالشركات بھدف تطویر  إلىتقدیم حوافز منتقاة 
ویمنح الحوافز على أساس التأثیرات الاقتصادیة والبیئیة المنظورة  مشاریعالمجلس بتقییم ال

 اعتماده لمشروع، یمنح مجلس الاستثمار الشركة ترخیص استثمار قد یشمل منح  عند. ومشاریعلل
عفاء من الرسوم إ شر سنوات، وعفاء من ضرائب الشركات لمدة عإ ، وبدون مقابل أراض

، أصدر مجلس الاستثمار 2016ومایو  2006الجمركیة لمدة خمس سنوات. وبین أغسطس 
 11دولار في قطاع الاستثمار  ملیار 47مشروعا  تتجاوز قیمتھا  750لى إتراخیص استثمار 

 .12التي تم تنفیذھا  مشاریعولكن لا تتوفر معلومات حول عدد ال

 محافظاتمن  ةقلیم كردستان ثلاثة مكاتب فرعیة في كل واحدإولمجلس الاستثمار في    
 كردستان العراق تقوم بدعم أنشطة المجلس محلیا.

في العراق وعقبة أمام  تشجیع الاستثمارصدار التراخیص: وظیفة أساسیة لھیئات إعملیة  -2
 المستثمرین

الذین یستفیدون بذلك من  –الأجانب والمحلیین  لى المستثمرینإإن اصدار تراخیص الاستثمار    
ھو نشاط أساسي للھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة وفقا لما ینص  –المزایا 

الاستثمار في العراق بغیر ترخیص استثمار، فإن یمكن علیھ مشروع قانون الاستثمار. وفي حین 
على الأرجح في تعاملاتھا مع حكومة العراق التي الشركة التي لا تملك ترخیصا سوف تعاني 

 ترض عادة أن الترخیص قد صدر. ویوفر ترخیص الاستثمار للمستثمرین عادة ما یلي:فت

 لمدة عشر سنوات؛ ااعفاء ضریبی •
 اعفاء لمدة ثلاث سنوات من رسوم استیراد المعدات اللازمة؛ •
 وأرباح الاستثمارات؛رأس مال الحق في إعادة  •
 وظیف عمالة أجنبیة؛الحق في ت •
 بعدم قیام الحكومة بتأمیم الاستثمارات أو مصادرتھا؛ و اضمان •

                                                           
 11 www.kurdistaninvestment.org/docs/licensed projects.pdf  2016یونیو  23(الدخول في.( 

التعاون والتنمیة  ھذا التقریر لا یحلل كیفیة عمل مجلس الاستثمار في حكومة إقلیم كردستان حیث أن مشروع العراق بمنظمة 12
 الاقتصادیة لم یركزعلى حكومة إقلیم كردستان وإن كان یمكن تطبیق تدابیر الممارسات الحسنة المقدمة.

http://www.kurdistaninvestment.org/docs/licensed%20projects.pdf
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 ).الثالث الوصول الى التحكیم الدولي (الفصل •

ویختلف التقدم بطلب للحصول على ترخیص استثمار عن عملیة تسجیل الأعمال وھي مطلوبة    
، سواء كانت محلیة أم أجنبیة. في العراقأنشطة الأعمال لجمیع الشركات الساعیة الى ممارسة 

 وتسجل الشركات لدى وزارة التجارة ویقتصر دور الھیئة الوطنیة للاستثمار على تسھیل العملیة.

 

 عملیة التقدم بطلب للحصول على ترخیص استثمار

 

 

 

وتتولى الھیئة الوطنیة للاستثمار تقییم طلب ترخیص الاستثمار على أساس الجدوى الفنیة 
للمشروع وتمویلھ بالدرجة الأولى مع التركیز بشكل محدود على نموذج الأعمال و،على وجھ 

، بواسطة على النحو المطلوبالخصوص، خطة التسویق. ویجُري مركز الخدمة الشاملة التقییم، 
واردة من ادارات الھیئة الوطنیة للاستثمار الأخرى، ولا سیما الإدارة القانونیة المدخلات ال

) والإدارة الاقتصادیة (للتعامل مع أیة تأثیرات یثیرھا خصوم(للتعامل مع أیة قضایا قانونیة 
 على اقتصاد العراق). وتشمل المستندات التي یتعین ارفاقھا بالطلب ما یلي: تلاحظعكسیة 

 اقتصادیة وفنیة؛دراسة جدوى  •
 وعلى المستثمرین الأجانب أیضا تقدیم شھادة براءة مھنیة من بنك معتمد؛ –خطة مالیة  •
 مماثلة؛ مشاریعبیان بالخبرة السابقة ب •

Involved institutions: Concerned Ministries (esp. Ministries of Finance/Municipalities) 
Note: In Land Allocation, the concerned ministry is the one owning the land sought for the investment. 

Investment Licence Application Process 

Land Allocation: a separate application process 
 

Legal department and 
Ministries determine price of 
rent 

OSS and NIC Depts.’ Tasks 
Basic Checking 
Analysis of Feasibility Study and 
Financial Plan 
Legal Problems 
Economic Implications 

Documents required (non-
exhaustive) 
Feasibility Study 
Financial Plan 
Previous Experience Statement 

Investment 
Licence 
issued 

Successful 
allocation of 

land 

Chairman 
NIC 

(Interim Approval) 

- Large Projects (> 250m. 
USD) need approval by CoM 
- Strategic Projects signature 
of contractors of concerned 
Ministry 

Other ministries can offer 
input:  
- Min. of Environment 
- Min. of Finance 
- (Other) Concerned Sector 
Ministries (Non-objection) 

NIC One-
Stop Shop 

(OSS) 

Application 
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 الجدول الزمني للمشروع؛ •
 أیة مستندات أخرى قد تتطلبھا الھیئة الوطنیة للاستثمار. •

وزارة البیئة، وأیة وزارة معنیة بشكل مباشر شعار الوزارات المھمة، كوزارة المالیة وإویتم    
(على سبیل المثال وزارة الزراعة بالنسبة لمشروع تجاري زراعي) بالمشروع. وفي حالة 
اعتراض وزارة، وعدم امكانیة حل الاعتراض بشكل سریع وبسیط، یتم رفض طلب الترخیص. 

. ات لدى الوزارة وجود أیة اعتراضلى عدم إویشیر بیان عدم الاعتراض أو عدم الرد 
 250أي أن استثمار رأس المال یتجاوز  –وبالإضافة الى ذلك، عندما یكون المشروع كبیرا 

التي تعد استراتیجیة، فیتعین  مشاریعیتعین استشارة مجلس الوزراء. أما ال –ملیون دولار 
 اعتمادھا من قبل الوزارة المعنیة بالقطاع.

الھیئة الوطنیة للاستثمار وعدم إثارة الوزارات المعنیة لأیة وفي حالة اجتیاز المشروع لتقییم    
اعتراضات، یتم عرض المشروع على رئیس الھیئة الوطنیة للاستثمار للموافقة علیھ. ویستشیر 

صدار إالرئیس الإدارة القانونیة في الھیئة الوطنیة للاستثمار لتأكید عدم وجود مشاكل قانونیة قبل 
 عند الموافقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن موافقة الرئیس تكون مؤقتة وتبقى تراخیص الاستثمار، 

اعتمادھا، غیر ساریة الى أن یتم تخصیص الأرض للمشروع الاستثماري. ومن أجل ذلك، على 
 لى الوزارة التي تملك الأرض.إالمستثمر التقدم بطلب مستقل، وعادة ما یكون ذلك 

% من الشركات في العراق أن الحصول على الأراضي یمثل 50رت نسبة تصل الى وقد ذك   
حصائیات حول عدد المستثمرین الذین سعوا للحصول على إولكن لا تتوفر  13مشكلة حادة 

% من الأراضي، 95% الى أكثر من 80أراض من الحكومة والتي تملك وفقا للتقدیرات نسبة 
في انتظار  معلقّةأن عدد تراخیص الاستثمار التي لا تزال ولا حول من نجح منھم في ذلك. كما 

تخصیص الأراضي غیر معلوم أیضا. وعلى الرغم من ذلك، من الواضح أن قضایا الحصول 
مشروع  616الاستثماریة. على سبیل المثال، تأخر  مشاریععلى الأراضي قد أثرت على ال

% من الحالات وكانت نسبة 57اضي في نتیجة للقضایا المرتبطة بالأر 2013استثماري في عام 
حجام مستثمر عن اتمام المشروع (حكومة العراق، وزارة التخطیط، إلى إ% راجعة 3لا تتجاوز 

 أ). 2013

د والحصول على بیانات موثوقة أمر وبالإضافة الى ذلك، فإن تأكید ملكیة الأراضي معقّ    
صعب. كما أن معرفة أیة وزارة تملك الأرض تمثل في حد ذاتھا تحدیا حیث یتعذر على 

لا من خلال الھیئة الوطنیة للاستثمار، أو ھیئات إ، العقاريسجل الالمستثمرین الاطلاع على 
لك للأراضي، بما أن في الاستثمار الاقلیمیة، أو وزارات أخرى. وتعد وزارة المالیة أكبر ما

حوزتھا كافة الأراضي التي كانت مملوكة لصدام حسین وبطانتھ في السابق. كما أن مدینة بغداد، 
 ، ووزارة الزراعة من كبار ملاك الأراضيلأقالیم المحلیةووزارة البلدیات الوطنیة، ووزارات ا

 دم وضوح السجلات.بملكیة الأراضي وعالادعاءات المتضاربة . ومما یعقد الأمور أیضا

                                                           
، قال ممثلون لشركات متعددة الجنسیات أن 2015 مقابلات أجراھا مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  عام 13

 المشاریع الاستثماریة یمكن أن تتأخر لأكثر من عام بسبب مشاكل معلقة تتعلق بالأرض.
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المكمل لقانون الاستثمار، فإن الھیئة الوطنیة للاستثمار  2010لعام  7وبموجب النظام رقم    
نما إ وھیئات الاستثمار الاقلیمیة لا تملك أو تتحكم في أیة أرض یمكنھا توفیرھا للمستثمرین و

شاملة (تملك ل تخصیص الأراضي من خلال مركز الخدمة السھّ جھات وسیطة تتتصرف فقط ك
قلیمیة مركزا للخدمة الشاملة). وقد سعت ھیئات إالھیئة الوطنیة للاستثمار وكل ھیئة استثمار 

لى تطبیق وسائل عملیة لتسھیل الحصول على الأراضي. إالاستثمار الاقلیمیة في بعض الأحوال 
التي كانت الاسكان  مشاریععلى سبیل المثال، قامت ھیئة الاستثمار بالبصرة بتسویق أراض ل
 البلدیة المحلیة قد قامت "بفسحھا"، أي الاعلان أنھا متاحة للاستثمار.

وانما  ةالبیروقراطیفوضى جراءات تخصیص الأراضي لیس فقط الى الإویرجع عدم وضوح    
حكومة اللتسھیل المدفوعات الخفیة. وقد اتخذت غیر موضوعیة قدیریة تلى استخدام سلطة إأیضا 
زالة ھذه العقبة من خلال تشكیل لجنة علیا تتولى تخصیص الأراضي خطوات لإ یةالعراق

-20وتخطیط المساحة. تمثل ھذه اللجنة الوزارات المعنیة والھیئة الوطنیة للاستثمار وتتألف من 
تحت رعایة وزارة التخطیط. وقد تأخر عمل اللجنة نتیجة للظروف الداخلیة في  اعضو 25

توضیح قضیة تخصیص  أیضا إلى 2015تعدیل قانون الاستثمار لعام  ھدفالعراق. كما ی
). الثالث سكانیة والعقاریة (الفصللإا مشاریعالأراضي وتسھیل الحصول علیھا من أجل تنفیذ ال

 .سابق لأوانھ تقییم تأثیر ھذا التعدیل التشریعيفوعلى الرغم من ذلك، 

 اضي تحتاج الى تحسین:لترخیص وتخصیص الأرثلاثة مجالات لوفیما یلي    

"افساد الصفقات". یحتاج حل مشكلة التي تنطوي على  تخصیص الأرض حل قضیة  •
یتطلب ذلك لى تنسیق نھج السیاسات من خلال دعم سیاسي قوي. إالطریق المسدود ھذه 

على المدى القصیر تخصیص الأراضي المخصصة بشكل واضح للاستثمار للھیئة 
جب لاستثمار الاقلیمیة. وعلى المدى المتوسط والطویل، یالوطنیة للاستثمار وھیئات ا

العراق  بناء نظام مسئول وشفاف لحوكمة الأراضي، بما في ذلك نظام عامل  على 
 لإدارة الأراضي وتوثیق دقیق لحقوق وملكیة الأراضي یسھل الاطلاع علیھ.

 
مة ترتیب عملیة تسجیل الشركات ومنح ترخیص الاستثمار من خلال مركز الخد •

. وقد ناقشت الھیئة الوطنیة للاستثمار بشكل متكرر القیام بتسجیل الشركات الشاملة
صدار تراخیص الاستثمار من خلال مركز الخدمة الشاملة. ومن الضروري أیضا إو

 زیادة التنسیق مع وزارة التجارة التي تتولى إدارة عملیة التسجیل. 
 
الاقتصادیة والفنیة الجدوى الخاصة بمتطلبات دراسات  لإرشادات العامةاضرورة توفیر  •

وھو أمر من شأنھ  .ومواد الطلبات الأخرى، بما في ذلك الخطة المالیة، للمستثمرین
 تسھیل عملیة التقدم بالطلبات وجعلھا أكثر شفافیة.

 

 للممارسات الحسنةتدابیر  ةبناء سیاسات أفضل لتشجیع الاستثمار في العراق: خمس -3
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 للممارسات الحسنة تدابیر  ةمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة خمسبحدد مشروع العراق    
وذلك تأسیسا على مختلف المعاییر الخاصة بھذه الھیئات العراقیة ترتبط بھیئات تشجیع الاستثمار 

جراء إ ھا وئ. ویمكن للھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة استخدامھا لقیاس أدا14
 لذلك. تبعاالتعدیلات اللازمة 

 الاستراتیجیة والتخطیط -أ

.وھي تعمل نمائیة للبلاد بشكل عام لإتدعم استراتیجیة تشجیع الاستثمار الأھداف التنمویة وا   
الموارد المخصصة لتشجیع وتسھیل الاستثمار أقصى قدر من الاستثمار، ولكن على أن تؤمّن 

أیضا مع تعزیز تأثیره على التنمیة. إن وجود استرتیجیة یساعد على تحدید القطاعات والأسواق 
مكانیات واقعیة للاستثمار. أما التخطیط، فیضمن القیام بوضع وتنفیذ إذات الأولویة التي توفر 

 ستثمار بشكل منھجي ومنسق وقیاس وتقییم الأنشطة والنتائج بشكل واضحاستراتیجیة الا
 .وموضوعي

: إن جھود تشجیع الاستثمار من جانب ھیئة تشجیع الاستثمار لیست متضمنة في التحلیل   
استراتیجیة استثماریة عریضة. مثل ھذه الاستراتیجیة توفر توجیھات السیاسات وتحدد أولویات 

وفقا للمیزة التنافسیة بینما یتحول الاقتصاد تدریجیا على المدى المتوسط  القطاعات والأقالیم
 والطویل.

: یمكن للدراسة التشخیصیة لتشجیع الاستثمار في العراق والتي أجراھا نجازات المشروعإ   
وھي  .كأساس لوضع استراتیجیة للاستثمار بعد تحسن الوضع الأمني والسیاسي فیدالمشروع أن ت

 أسست الدراسة على ات السیاسات ومشورة عملیة لتعزیز الاستثمار في البلاد. وخیارتوفرّ 
سلسلة من المشاورات مع ممثلین لھیئات تشجیع الاستثمار، والوزارات، والقطاع الخاص، و 
ورش العمل الخاصة ببناء قدرات مجموعة مستھدفة من العاملین في الھیئة الوطنیة للاستثمار 

قلیمیة. وكانت الدراسة بمثابة الخطوة الأولى نحو تحسین الحوار والتنسیق وھیئات الاستثمار الا
لى اجماع حول استراتیجیة عریضة النطاق إالوصول  إلىالمؤسسي كجزء من الجھود الرامیة 

 للاستثمار.

كما عقد البرنامج دورات تدریبیة لكبار ممثلي الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار    
الاقلیمیة حول وضع استراتیجیة استثماریة، ولا سیما من خلال استخدام تحلیل مواطن القوة 

لمیزة التنافسیة وتحدید الأسواق لتعرف على ال SWOT 15 والضعف، والفرص، والتھدیدات
 والقطاعات ذات الأولویة.

على الھیئة  : من منطلق البناء على قیادة ورؤیة مؤسسیة واضحة،قطاعات النشاط المقترحة   
الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة وضع استراتیجیة استثماریة للترویج للعراق 

التي تؤثر على المناخ الاستثماري العام. الأخرى السیاسات  مجالاتكوجھة للاستثمار تمشیا مع 
 :ما یلي الاستثمار لاستراتیجیةوینبغي 

                                                           
التابع لمنظمة  إطار عمل سیاسات الاستثمارتأسیسا على نماذج الممارسات الحسنة العالمیة لھیئات تشجیع الاستثمار كما یقترح  14

بالبنك الدولي (البنك الدولي،  وأدوات تولید الاستثمارب) 2015ة الاقتصادیة (منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، التعاون والتنمی
 ب)2016

15 SWOT تعني القوة والضعف والفرص والتھدیدات 
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لوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة وصف الكیفیة التي تعتزم بھا الھیئة ا •
 أنشطة میدانیة.القیام بتسویق العراق كوجھة استثماریة و

 
اقتراح الكیفیة التي ینبغي بھا لھیئة الاستثمار الوطنیة وھیئات الاستثمار الاقلیمیة  •

استباقي و محددة لضمان اتباع نھج  مشاریعاستھداف قطاعات، ومستثمرین، وأسواق، و
 تفعیلي.

 
تلك التي تتعلق الاقتصادیة و الأخرى ضمان الترابط  والتجانس مع الاستراتیجیات •

لعراق، مثل خطة التنمیة الوطنیة الخاصة بھا والاستراتیجیة الصناعیة بالاستثمار في ا
 مضاعفة منافع الاستثمار. بھدف

 
 الاحتواء على مؤشرات لقیاس الأداء وتحدید أھداف الترویج. •

 
 مخصصات كافیة من المیزانیة لتحقیق الأھداف.اقتراح  •

 
 تبني أھداف التواصل لمنح الثقل لتأثیرھا. •

 
 توجیھ برامج المؤسسات -ب 

ینبغي أن یكون لھیئات تشجیع الاستثمار الوطنیة والاقلیمیة ھیكل واضح یعكس استراتیجیة    
الاستثمار الوطنیة ووظائفھا الأساسیة والمتمثلة في: تسھیل، وتسویق، واستھداف الاستثمار. كما 

 –ة وجود آلیات تنسیق فعالة وشفافة لتحدید علاقة العمل بین مستویات الحوكمة المختلفیلزم أنھ 
 سواء كانت وطنیة أم اقلیمیة.

: تتضمن الھیئة الوطنیة للاستثمار بعض الإدارات التي تتضمنھا ھیئات تشجیع التحلیل   
لدیھا إدارات  تأي إدارات للتسویق والأبحاث. وعلى الرغم من ذلك، فلیس –الاستثمار عادة 

وجمیعھا  –قطاعات محددة  مكرّسة لاستھداف المستثمرین، أو خدمات ما بعد الرعایة أو تطویر
دارات بمسئولیات داخلیة، لإیمكن أن یوجد في ھیئات ناضجة لتشجیع الاستثمار. كما أن تكلیف ا

 .اوكذلك بتغطیة دقیقة للقطاعات أو العملاء یبدو غیر معرّف ومشوش

فمھمة ھیئة كما أن التنسیق بین الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة غیر فعال.    
الاستثمار الوطنیة تنص على مسئولیتھا عن تشجیع الاستثمار في العراق على المستوى الوطني. 

، مع قیام ھیئات فقط الاستراتیجیة مشاریعومن ثم، فإن علیھا اصدار تراخیص الاستثمار لل
). 7قلیمي (المربع لإالاستثمار الاقلیمیة بالتعامل مع المشاریع الأصغر حجما على المستوى ا

وینص قانون الاستثمار على ضرورة تشاور ھیئات الاستثمار الاقلیمیة مع ھیئة الاستثمار 
الاستثمار المرّخصة من قبل ھیئات الاستثمار  مشاریعالوطنیة التي یتعین علیھا التحقق من أن 

لكن من الناحیة العملیة، الاقلیمیة تتفق مع استراتیجیة الاستثمار الوطنیة والمتطلبات القانونیة. و
نجد أن التبادل لیس ممنھجا، وأنھ غیر رسمي، ومتقطع. وسواء كان على ھیئات الاستثمار 
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الاقلیمیة أو ھیئة الاستثمار الوطنیة التعامل مع طلب الترخیص فھذه منطقة رمادیة تتقرر غالبا 
 في كل حالة على حدة.

 

 نبغي لھا تشجیع القطاعات الاستراتیجیة: قضیة أیة ھیئة لتشجیع الاستثمار ی7المربع 

الاستثماریة الكبیرة وتلك  مشاریعتتمثل مھمة الھیئة الوطنیة للاستثمار في التعامل مع ال
 مشاریعأھمیة استراتیجیة"، في حین تركز ھیئات الاستثمار الاقلیمیة على الب"التي تتسم 

الأصغر حجما. ولكن من الناحیة العملیة، نجد أن دور كل منھا غالبا ما یكون غیر واضح 
 وقد یتوقف على الجھاز الذي یتعامل معھ المستثمر.

یقضي  2006لى نص في قانون الاستثمار لعام إویشیر مصطلح "الأھمیة الاستراتیجیة" 
الاستثماریة الاستراتیجیة  مشاریعبأن الھیئة الوطنیة للاستثمار "سوف تتخصص في ال

التي تتجاوز  مشاریعذات الطبیعة الفدرالیة الحصریة". كما ینص على ضرورة قیام ال
ملیون دولار أمریكي بالسعي للحصول على موافقة مجلس  250قیمتھا الاستثماریة 

 مشاریعكرة الفتوضیح  إلى 2009لعام  2الاستثمار رقم  نظام عمدالوزراء. وقد 
. وتشمل الأمثلة كافة 16ة وتناول بالتفصیل عددا من المؤھلات وفقا لذلك الاستراتیجی

النقل التي تزید  مشاریعملیون دولار، و 50البنیة الأساسیة التي تزید قیمتھا على  مشاریع
میجاواط،  30الكھرباء التي تزید طاقتھا على  مشاریعملیون دولار، و 30قیمتھا على 

 المرتبطة بالاتصالات. مشاریعوال

الفدرالیة والاستراتیجیة  مشاریعوقد انتقد العدید من ھیئات الاستثمار الاقلیمیة معاییر ال   
التي تدیرھا الھیئة الوطنیة للاستثمار. ومما قد یساعد على حل المشكلة تأسیس عملیة 

مار الاقلیمیة على تشاور منتظمة تتفق من خلالھا الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستث
 تشارك المسئولیات.

 

                                                           
 على النحو التالي: 2009لعام  2المشاریع الاستراتیجیة تحت مسئولة الھیئة الوطنیة للاستثمار معرفة في نظام الاستثمار رقم  16
 ملیون دولار أو ما یعادلھ بالدینار العراقي 50مشاریع البنیة الأساسیة التي یزید رأسمالھا على  ●
 المشاریع المشتركة بین أكثر من إقلیم أو محفظة. ●
 لاستثمارمن قانون ا 29المشاریع التي تتعلق بالستخراج الموارد الطبیعیة، خلاف الموارد التي تحددھا المادة  ●
 المشاریع التي أسست بموجب اتفاق تكون جمھوریة العراق طرفا فیھ. ●
المشاریع الھندسیة ومشاریع المعادن والبتروكیماویات والمواد الصیدلیة والتصنیع لأنماط متنوعة من المركبات حیث یزید رأس  ●

 ملیون دولار أو ما یعادلھ بالدینار العراقي. 50مال كل مشروع على 
 مشاریع التي تتعلق بتطویر المواقع الأثریة والتاریخیة.ال ●
ملیون دولار أو ما  50مشاریع النقل مثل الطرق والموانىء البحریة والمطارات وخطوط السكة الحدید حیث یزید رأس المال على  ●

 عادلھ بالدینار العراقي.  
 میجاواط. 30مشاریع الكھرباء التي تزید طاقتھا كل منھا على  ●
 ملیون متر مربع. 50لمشاریع التي تتعلق بالسدود والخزانات والري حیث تزید على ا●
 المشاریع التي تتعلق بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة. ●
 أیة مشاریع یزید رأسمالعا على ملیار دولار أو ما یعادلھ بالدینار العراقي. ●
 تیجیة أو فیدرالیة.   أیة مشاریع أخرى یرى مجلس الوزراء أنھا ذات طبیعة استرا●
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: نظم المشروع جولة دراسیة لكبار ممثلي الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات نجازات المشروعإ   
لدى ھیئة الاستثمار الوطنیة الألمانیة (ھیئة التجارة والاستثمار) لشرح  لإقلیمیةالاستثمار ا

جیع الاستثمار ذات ممارسات حسنة. وقد منح ومناقشة الھیكل والوظیفة المؤسسیة لھیئة لتش
لتنمیة الاقتصادیة في ألمانیا، ھیئة افي النظام المعرّف بشكل واضح والخاص بتوزیع المسئولیات 

ستثمار الوطنیة الألمانیة، ولجان الاستثمار على المستوى الفدرالي الألماني وھي ھیئة تشجیع الا
(Bundeslander) .ھیئات تشجیع الاستثمار في العراق رؤیة متعمقة للممارسات الحسنة 

 النشاط المقترحة: مجالات   

تدعیم الھیكل المؤسسي لھیئة الاستثمار الوطنیة مع تعریف واضح لمھام ومسئولیات كل  ●
 إدارة.

لاقلیمیة تأسیس عملیة تواصل وتشاور رسمي بین الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار ا ●
اتخاذ قرارات  و لمعالجة قضایا الحوكمة المتعددة المستویات، أي: تسھیل عملیة الترخیص،

 المشاركة في التخطیط، وتبادل الممارسات الحسنة في مجال تشجیع الاستثمار.و مشتركة، 

ات اتباع منھج متعدد المستویات لتدعیم التعاون الرأسي (بین الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئ ●
لتحسین جودة وتجانس أداء ھیئات (بین ھیئات الاستثمار الإقلیمیة) الاستثمار الاقلیمیة) والأفقي 

 ب). 2011تشجیع الاستثمار (منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، 

 تسھیل الاستثمار -جـ 

یشیر تسھیل الاستثمار الى الأنظمة والعملیات المصممة لتیسیر الاجراءات على المستثمرین    
یویا لتبسیط حلتأسیس استثماراتھم أو التوسع فیھا. ویعد وجود مراكز خدمة شاملة (نافذة  واحدة) 

د الأعباء الإداریة المعقدة وخفض تكالیف صفقات المستثمرین. وینطوي تسھیل الاستثمار على س
ثغرة المعلومات وخفض عدد الخطوات في عملیة صنع القرار، وھو أمر یساعد بدوره في 

 قلال من فرص الفساد.لإا

: تؤمن الھیئة الوطنیة للاستثمار والھیئات الاقلیمیة للاستثمار إیمانا راسا بأن مسئولیتھا التحلیل   
زات معینة . ویعكس الھیكل میالمستثمرین صدار تراخیص الاستثمار التي تمنح إالرئیسیة ھي 

التنظیمي للھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة ذلك التركیز: أن لدیھا إدارات 
 كبیرة تتعامل مع التراخیص.

یتسم رد الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة على استفسارات المستثمرین    
الاتصال  عند. والوافیةلعاملین المعلومات أو القدرة على الإجابة بالضعف حیث قد لا یكون لدى ا

 ابھم بواسطة البرید الالكتروني أو الھاتف، كان رد العاملین على استفسارات المستثمرین متأخر
كما شھد المشروع أثناء المقابلات مع المستثمرین. كما أن  الردود بواسطة البرید  اأو منعدم

لى تكلیف إرسالھا من برید الكتروني عام بغیر إشارة إا غیر شخصیة ویتم لكتروني كانت غالبلإا
موظف معین في الھیئة الوطنیة للاستثمار أو ھیئات الاستثمار الاقلیمیة أو أحد موظفي الإدارة. 
وفي حین تستخدم الھیئة الوطنیة للاستثمار قاعدة بیانات لتتبع وتسجیل طلبات تراخیص 

 جراء مشابھ عندما یتعلق الأمر باستفسارات المستثمرین.إالاستثمار، فلا یوجد 
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یصاحبھ دلیل للاستخدام  لكترونیا لعلاقات العملاءإنظاما : صمم المشروع نجازات المشروعإ   
للھیئة الوطنیة للاستثمار لمساعدتھا على التعامل مع استفسارات المستثمرین وعلى تحدید، 

التدریب على تسجیل وتتبع  أتاحالاستثمار والمستثمرین. كما  مشاریعوتسجیل، وتتبع كل من 
وطرق أفضل الممارسات للتعامل مع استفسارات المستثمرین. وقد أجلت الھیئة الوطنیة  مشاریعال

 للاستثمار تطبیق نظام علاقات العملاء في انتظار تطویر أنظمة داخلیة جدیدة لتسجیل المشروع.

ب المشروع العاملین في الھیئة الوطنیة للاستثمار على تحدید المعلومات الرئیسیة كذلك درّ    
 –ھا معظم المستثمرین بشكل عام إلی وھي نوعیة المعلومات التي یحتاج –الخاصة بالاستثمار 

 وأعد نموذجا لقاعدة بیانات منتج استثماري یتم استخدامھ لتسجیل تلك المعلومات بشكل ممنھج.

 إعداد : على الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة النشاط المقترحة مجالات   
ھا إلی تؤمّن المعلومات التي یحتاجو عملیات لتسھیل الاستثمار أكثر تیسیرا على المستثمرین 

ل الاجراءات. ولتحقیق ھذه الغایة، على الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات المستثمرون وتسھّ 
یجب الاستثمار الاقلیمیة التوقف عن التركیز بشكل رئیسي على عملیة تراخیص الاستثمار. 

 :علیھا العمل على ما یلي

 ین. الاستثمار والمستثمر مشاریعتطبیق واستخدام نظام إدارة علاقات العملاء لتسجیل وتتبع  ●

ھا إلی الاستمرار في تطویر، وتخزین، وتحدیث المعلومات التي من المرجح أن یحتاج ●
 في العراق، وأنشطة الأعمال المستثمرون، أي معلومات عن القوة العاملة، وتكالیف ممارسة 

 البنیة التحتیة مثل شبكات النقل، وقابلیة الاتصال بالانترنت، الخ. إتاحة 

ارات الواردة من المستثمرین الاحتمالیین والحالیین بشكل ممنھج مع التعامل مع الاستفس ●
 عاملین متخصصین وذوي خبرة. 

 تسویق الاستثمار -د

یشیر تسویق الاستثمار الى العملیات، والأنظمة، والأدوات، والمواد الفعالة المستخدمة لطرح    
 الدولة كوجھة جذابة للاستثمار.

حققت الھیئة الوطنیة للاستثمار في السنوات الأخیرة تقدما كبیرا على صعید تطویر  التحلیل:   
 المواد التسویقیة. أھم الأدوات ھي:

أ) وتتضمن قائمة 2015(الھیئة الوطنیة للاستثمار،  السنویة في العراق الاستثماریة الخریطة ●
زارات الحكومة المركزیة. وتبدو الاستثماریة المقترحة من قبل أقالیم العراق وبعض و مشاریعبال

لنظام الاشتراكي السابق الذي كان یتطلب من الأجھزة العامة من اھذه الخریطة كموروث إداري 
علان عنھا. وعلى الرغم من المعلومات القیمة التي تظھر في لإالاستثمار وا مشاریعتحدید 

سبقا لیست مفیدة ولا جذابة المعرّفة م مشاریعالخریطة عن الأقالیم العراقیة، فإن قائمة ال
المملوكة للدولة  مشاریعللمستثمرین الأجانب (الادراج، أي فرص الحصول على حصة في ال

 والتي لا تسیر بشكل جید).
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(الھیئة الوطنیة  2015، والذي تم نشره للمرة الأولى في عام العراق فيدلیل المستثمر  ●
حقائق وأرقام عن الاقتصاد العراقي  صفحة یقدم 50صدار من إب)، ھو  2015للاستثمار، 

طار لإوالاستثمار في العراق. فھو یتضمن معلومات عن الاقتصاد، وعملیة الترخیص، وا
القانوني، والقطاعات، وكذلك معلومات عملیة للمستثمرین، مثل عناوین الوزارات والمؤسسات 

 المھمة والبنوك والفنادق في بغداد.

روع موظفي الھیئة الوطنیة للاستثمار بالتدریب والاستشارات : زود المشانجازات المشروع   
نتاج المواد إحول الجوانب الرئیسیة للتسویق الاستثماري: كیفیة وضع خطة التسویق، وتصمیم و

التسویقیة، وتنفیذ حملة التسویق. ومن أجل مساعدة الھیئة الوطنیة للاستثمار على تحقیق ھذه 
 م التالي:الأھداف، فقد قدم المشروع الدع

رؤیة عامة لممارسات تسویق الاستثمار، مع اظھار أمثلة متعددة لمواد التسویق العالمیة كما  ●
 –تسُتخدم من قبل ھیئات تشجیع الاستثمار "الأفضل في ھذه الفئة" بمجموعة من الصیغ 

 النشرات، وأوراق المعلومات المفیدة، والمواقع الالكترونیة، وعروض باور بوینت، الخ...

أي  –ظھار المیزة التنافسیة لإارشادات عامة حول كیفیة استخدام بیانات التسویق المقارنة  ●
توفر وتكالیف العمالة، الخ... كما و، والدراسة الإحصائیة للسكانالموقع، وجمالي الناتج المحلي، إ

 ب). 2015(الھیئة الوطنیة للاستثمار، دلیل الاستثمار في العراق  ساھم المشروع في

مواد تسویقیة جدیدة، تم تطویرھا بمعرفة الھیئة الوطنیة للاستثمار، في شكل عروض  ●
ونشرات عامة أو لقطاعات محددة بصیغ من المرجح أن تعالج اھتمامات المستثمرین بشكل 

 فعال.

المملوكة للدولة تم اعدادھا بواسطة البرنامج الأمریكي  مشاریعالبشأن ملفات استثماریة  ●
، بدعم من المشروع، لمعاونة الھیئة الوطنیة للاستثمار في ھیكلة تجاري والتنمیةالللقانون 

 المملوكة للدولة. مشاریعزیادة اھتمام المستثمرین بالالمقترحات ل

الملخص  مشاریع: بدلا من أن تقصر نفسھا على منھج التركیز على الالنشاط المقترحة مجالات   
في العراق، على الھیئة الوطنیة للاستثمار اتباع منھج التركیز على  یةخریطة الاستثمارالفي 

. كما أن على الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات لعراقفي ا دلیل المستثمرالمستثمر المتبع في 
الاستثمار الاقلیمیة زیادة قدراتھا التسویقیة، وتحسین معرفتھا بالأسواق والقطاعات، وتطویر 

ت وأھداف واضحة وأنشطة متابعة مع المستثمرین. مثل ھذا المنھج ینبغي منھج ھیكلي ذي غایا
 أن:

یركز على رسائل التسویق الواضحة، وتطویر اسم تجاري للعراق قابل للتعرف علیھ من أجل  ●
الاستثمار، وصیاغة المزید من حجج التنافسیة من خلال النشرات، والعروض المتعلقة بقطاعات 

 ویة على معلومات اقتصادیة وأخرى ذات صلة بالأعمال.معینة، والأوراق المحت

 علاقات العامة والاعلام.ا للتبني استراتیجیة اتصال تسویقیة تتضمن منھج ●

 استھداف الاستثمار -ھـ 
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على ھیئات تشجیع الاستثمار استھداف المستثمرین في القطاعات والأسواق التي تقدم أكبر   
 رین المیدانیة أن تكمل جھود الاستھداف.الفرص. كما ینبغي لحملات المستثم

إن الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة لا تستھدف المستثمرین بشكل  التحلیل:   
نشط ولم تقم بوضع استراتیجیة استھداف مبنیة على القطاعات الرئیسیة، أو مزایا العراق 

 المقارنة، أو المستثمرین المھتمین الاحتمالیین.

المشروع دورات تدریبیة لزیادة الوعي بالوصول للمستثمرین  نظم: نجازات المشروعإ   
استھداف المستثمرین ضروریا لتولید  اذا یعتبرواستھدافھم. وقد تضمنت موضوعات الدورة: لم

عداد واستخدام كتیبات إاستثمار أجنبي مباشر یتصف بالجودة  وطرق استھداف رئیسیة؛ كیفیة 
تي من المرجح قیام المستثمرین بطرحھا في فعالیات تخدم كمستندات مرجعیة حول الأسئلة ال

الترویج للاستثمار، والاجتماعات بین شخصین، وأثناء الزیارات؛ وكیفیة اعداد طروحات لنشاط 
 المستثمرین تتجاوب مع الاحتیاجات المعلنة لمختلف المستثمرین.

ار الاقلیمیة من دراسات كما استفاد العاملون في الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثم   
الحالة العملیة الخاصة بالترویج للاستثمار. كما تم تقدیم توجیھات محددة حول الترویج للاستثمار 
الأجنبي المباشر في أوقات النزاع، وعلى وجھ الخصوص كیفیة التعامل مع التأثیر السلبي 

 التخفیف منھا.للمخاطر السیاسیة، والأمنیة، والاقتصادیة الحقیقیة والمنظورة، و

ومن أجل منح ھیئات تشجیع الاستثمار الفرصة للتطبیق العملي لمعارفھا، نظم المشروع فعالیة 
للوصول الى المستثمرین في برلین بالتعاون مع الغرفة التجاریة العربیة الألمانیة. وقد منح 

قلیمیة الفرصة من المشاركین من الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الا 25المشروع 
 للقاء والتفاعل مع المستثمرین الاحتمالیین في مضمون الخارج.

: ینبغي للھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الاستثمار الاقلیمیة على قطاعات الأنشطة المقترحة
 وجھ الخصوص:

أو القطاعات الفرعیة ذات الأولویة الاستثماریة والتي یتمتع فیھا العراق  القطاعاتتحدید  ●
 بمزایا تنافسیة، وأھداف التنمیة، ومقارنتھا بالمواقع المنافسة.

المرجح قیامھم بالاستثمار في مضمون الدول الھشة والمتأثرة  المستثمریناستھداف  ●
المستثمرون المعتادون استھدافھم وھم: (أ) بالنزاعات. وھناك أربعة أنواع من المستثمرین یمكن 
، أي الشركات صاحبة التاریخ المثبوت من على الاستثمار في الدول الھشة والمتأثرة بالنزاعات

، أي من الدول المجاورة، والذین لدیھم المستثمرون الاقلیمیونالاستثمار في ھذه الدول؛ (ب) 
ن؛ و (د) ون أو المھجرون السابقوي المواطن، أالشتاتمعرفة أفضل بالواقع على الأرض؛ (جـ) 

المملوكة للدولة،  مشاریع، مثل الللاستثمار  الذین لدیھم دوافع إضافیة و غیر مالیةالمستثمرون 
وصنادیق الثروة السیادیة، وصنادیق الاستثمار المعنیة بالنواحي الاجتماعیة (البنك الدولي، 

2014.( 

العوامل الحیویة الخاصة “خارج القطاعات التقلیدیة، وتأسیس  "جارب ناجحةت"البناء على  ●
تحقیقھا ) بھا بالأعمال" (تعریف الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمارات وشرح الكیفیة التي یمكن 
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واستخدام ثقل المستثمرین الأجانب الحالیین من أجل جذب استثمارات اضافیة (المنتدى 
 ).2016الاقتصادي العالمي، 

نشطة. ینبغي للعمل الخاص بتحقیق ھذه الغایة أن یتضمن مشاركة  میدانیةاسة وضع سی ●
منتظمة في فعالیات الاستثمار المنتقاة وتأسیس تواجد خارج العراق (أي في دبي، أو لندن، أو 
نیویورك) لجعل الخدمات المیدانیة أكثر فعالیة ومتابعة صفقات الاستثمار. كما ینبغي لھیئات 

ر تنفیذ استراتیجیة نشطة للعلاقات العامة باستخدام الحملات البریدیة المباشرة، تشجیع الاستثما
والمجلات الالكترونیة ربع السنویة ووسائل التواصل الاجتماعي مثل لنكد إن لتأسیس والمحافظة 
على استدامة منتدى لمناقشة الاستثمار في العراق. وینبغي أیضا للعلاقات العامة أن تدرج إدارة 

ات المستثمرین بشكل ممنھج، أي جمع المعلومات حول المستثمرین الاحتمالیین، وتحدید زیار
احتیاجاتھم، وتأمین البیانات التي یتطلبونھا، وتزویدھم بكافة الاتصالات التي یحتاجون الیھا 

 لاتخاذ قرارات عن علم.

 

 

 

 الحدیثة وطریق المستقبلعراق: الإصلاحات لالفصل الثالث: الإطار القانوني للاستثمار في ا

 

المقدمة: التحدیات ومقاصد تھیئة مناخ استثماري یحقق الأغراض المرجوة في السیاق 
 العراقي الھش

یملك العراق تراثا قانونیا عریقا وتقالید ترجع إلى قرون كثیرة قبل المیلاد حیث كانت ھناك    
ورغم الفترة التي استخدمت  17.كیةقود وحقوق الملعالعامة والخاصة وال مشاریعقوانین تحكم ال

سس متینة أفیھا القوانین والنظم لترسیخ ھیمنة نظام سیاسي، یمكن للعراق الیوم أن یبني على 
 إطارا قانونیا لتھیئة مناخ یحقق الأغراض المرجوة للأعمال والاستثمار.

الأمن والسیادة والصراع على السیطرة على  أخطرھا تحدیاتولكن البلاد تواجھ عدة    
الحرب. بل إن ھذه المعوقات الخطیرة تجعل من الضرورة  تي مزقتھالالعراقیة ا المحافظات

بمكان بناء إطار قانوني متین یحافظ على حقوق ملكیة وعقدیة قویة والحمایة من المخاطر 
ة من الأرض رئدة في مناطق كثیالسیاسیة، ویصدّ إلى حد ما المخاطر الأمنیة الھائلة السا

 العراقیة. 

العام إلى اقتصاد أكثر تنوعا  القطاع توجد أیضا حاجة إلى انتقال سلس من اقتصاد یھیمن علیھ   
حیث یسھم الاستثمار الخاص في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والوصول إلى سلاسل القیمة 

                                                           
یعتبر قانون حمورابي من أولى التقنینات التي ترجع إلى القرن الثامن عشر قبل المیلاد. كلود ھرمان وولتر جونس، قانون بابلن   17

)ن یوجد على موقع 1911-1910قانون حمورابي، الموسوعة البریطانیة، الطبعة الحادیة عشرة (
ww.fordham.edu/halsall/ncient/hamcode.html 
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لأغراض المرجوة في مجال الاستثمار. نخرط العراق حالیا في إصلاحات تحقق ایالشاملة . 
الآن من إطار قانوني أقوى یقدم ضمانات لتخفیف  مشاریعیستفید تأسیس وتمویل وتأمین ال

الاستثماریة. إنھا خطوة مبدئیة  مشاریعالمخاطر الأمنیة ویقصد إلى تبسیط الإجراءات لتسھیل ال
الوضع الأمني) إذا صاحبتھا رؤیة مھمة یمكن أن تؤدي إلى تأثیر أكبر (بل أكثر عندما یتحسن 

وتحسّن  مشاریعسیاسیة قویة واستقرار مؤسسي وتنسیق مؤسسي وتدابیر تتعلق بالأعمال وال
 الاتصال.

) تقییم للسمات الأساسیة لقانون الاستثمار المعدل 1سیشتمل ھذا الفصل على ما یلي: (   
) 3ي للاستثمار في العراق، و () استعراض للإطار الدول2والتحسینات التي أدخلت علیھ، و (

حقیق الاتساق مع الإطارالعام الذي یتعلق بالأعمال والذي تشكلھ تإلقاء الضوء على ضرورة 
في العراق والتي تسري على جمیع  مشاریعالقوانین واللوائح والإجراءات الخاصة بتنفیذ ال

صلة تحسین مناخ الأعمال الإجراءات بكل تفاصیلھا . ویوصي كل قسم بالخطوات المستقبلیة لموا
 في العراق.

 

 النظام القانوني الذي یحكم الاستثمار في العراق -1

تمثلت الجھود الأولیة التي بذلت لجذب الاستثمار الخاص في موافقة البرلمان على قانون    
. ثم 2007، وبدأ سریان ھذا القانون في ینایر 2006في أكتوبر  2006لسنة  13الاستثمار رقم 

. وأصدر البرلمان 2010باللائحة التنفیذیة سنة  2009أدخل علیھ تعدیلان. تم استكمال تعدیل 
. ومن 2016بعد قراءة ثالثة نشرت في الجریدة الرسمیة في ینایر  2015ث تعدیل في نوفمبر أحد

 2009وتعدیلین صدرا في  2006لسنة  13ثمن یتكوّن قانون الاستثمار العراقي من القانون رقم 
ھو قانون الاستثمار الكردستاني  احكومة إقلیم كردستان أیضا قانون خاصا بھ لدى. و2015و 

 .  18 2006لسنة  4رقم 

للتعدیل  توصیاتقام مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بتحلیل وصیاغة    
. ثم نفذ ورشة عمل مع أصحاب المصلحة 2006الثاني الذي أدخل على قانون الاستثمار لسنة 

ي الأساسیین لمناقشة التعدیل في ضوء توصیاتھ. وقد عرضت على الحكومة وأدخل بعضھا ف
 الصیغة النھائیة للتعدیل.

التي تتضمنھا قوانین الاستثمار أو التقنینات  النماذجیتبع قانون الاستثمار العراقي معظم    
وھو على وجھ حسنة. ت الاالعالمیة وتنسجم أحدث التعدیلات التي أدخلت علیھ مع الممارس

وتسھیل الاستثمار  العموم یقدم ضمانات حمایة ویؤسس إطارا مؤسسیا لسیاسات الاستثمار
والترویج لھ وینص على شروط الموافقات ومنح التراخیص ویقدم باقات من الحوافز. سعى كلا 

التراخیص والحوافز) وتعزیز  حالتعدیلین إلى تبسیط الإجراءات (بما فیھا إجراءات من
ض اللامركزیة ومعالجة قیود معینة تواجھ المستثمرین في العراق وعلى الأخص تخصیص الأر

 مشاریعوالملكیة. كما أنھا تقدم حوافز ضریبیة إضافیة وتفرد مكانة خاصة لتطویر العقارات و
 الإسكان. 

                                                           
 لن یتم تحلیل ھذا القانون في إطار ھذه الدراسة.  18
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ومع ذلك، یفتقر النص إلى الوضوح بالنسبة للمستثمرین. أدخل تعدیلان على قانون الاستثمار    
التقلید التشریعي  ذا النھج معھغیرا مواد معینة ولكن القانون لم یكن متماسكا. یتفق  2006لسنة 

المحلي ولكن النتیجة كانت نصا تصعب قراءتھ ولیس من السھل استخدامھ ولا یصل إلیھ 
 المستثمرون بسھولة.

وبعد صدور القانون، توجد حاجة شدیدة إلى جھد اتصال وإعلام یعبر عن الإصلاح الكبیر    
سیسھم ھذا التقریر في جھود الاتصال  وة رغم عدم الاستقرار.یالحكومة العراق الذي أجرتھ

 التي یجب بذلھا. والإعلام

 بشأن العمل المستقبلي : ائح نص   

الإعلام بإعادة النظر في الإطارالقانوني للاستثمار الذي یعتبر إشارة للمجتمع الدولي بانفتاح ● 
 الدولة على المستثمرین الأجانب.

 ولغات أخرى أساسیة. ترجمة النص الكامل للقانون إلى الانجیزیة● 

إعداد مواد دعائیة تركز على السمات الأساسیة للقانون وتلقي الضوء على نصوص القانون ● 
 تستجیب لمخاوفھم. والتي تلبي احتیاجات المستثمرین الأجانب أ

بعد صدور القانون، إظھار تعدیلاتھ ومواد دعائیة أخرى على الموقع الإلكتروني للھیئة ● 
 مار.الوطنیة للاستث

 لقانون الاستثمار سمتان مھمتان

 سمة أساسیة: القانون یسري على المستثمرین الأجانب والمحلیین على حد سواء

یقدم قانون الاستثمار إطارا قانونیا إلى المستثمرین الأجانب والمحلیین على حد سواء مما    
نون الاستثمار یركز استثمارھم في العراق ویزودھم بنفس الحوافز. الإشارة واضحة: قا لیسھ

ولیس الاستثمار الأجنبي حصریا . وھو یستجیب لحاجة العراق إلى  الاستثمار الخاصعلى 
ثمار الخاص في اقتصاد ظل یھیمن علیھ ویتحكم فیھ القطاع العام لمدة طویلة وذلك تتشجیع الاس

ن النص الذي إومؤسسات مملوكة للدولة.  مشاریعبصورة مباشرة من خلال الدولة أو من خلال 
یجعل  19یقضي بأن المستثمرین الأجانب والمحلیین على حد سواء یخضعون لنفس الالتزامات 

 القانون أداة متزنة.

الدولیة. ومع ذلك فھو یتناول جزئیا فقط حاجة  حسنةھذا النھج یتسق مع الممارسات ال   
مانات ضحمایة والإلى الاعتراف بوضعھم الخاص وإلى الحصول على ال المستثمرین الأجانب

تتصل اتصالا وثیقا بطبیعة وضعھم كأجانب. ولأن القانون یطبق على المستثمرین الأجانب  يالت
والمحلیین على حد سواء، فھو لا یتناول بشكل كامل رغبات وتوقعات المستثمرین الأجانب. إن 

الواحد للاستثمار  الدول التي انتھجت نھجا مماثلا عالجت ھذه الجوانب السلبیة باستكمال النظام
تشیلي)، أو قانون خاص بشأن الضمانات التي تمنح للمستثمرین أي بفصل خاص في القانون (

                                                           
ولاـ یتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجمیع المزایا والتسھیلات والضمانات ویخضع للالتزامات المنصوص علیھا أ -10المادة   19

  في ھذا القانون.
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بلغاریا). إن النھج الذي اختاره العراق أي تركیا) أو إحالة إلى نصوص مرجعیة (أي الأجانب (
واحتیاجات یبرز ضرورة إعداد مواد توضح الطریقة التي یستجیب بھا القانون لمخاطر معینة 

 لصیقة بالمستثمرین الأجانب كما ذكرنا أعلاه.

 النھج الذي یركز على قطاعات معینة

یجیز قانون الاستثمار للمستثمرین الأجانب والعراقیین على السواء الاستثمار في جمیع    
النشاطات الاقتصادیة وذلك، كما في دول أخرى كثیرة، باستثناء استخراج وإنتاج النفط والبنوك 
والتأمین. لم یستخدم القانون نھج التحریر التدریجي للاقتصاد على أساس تناول كل قطاع على 

تصاد (باستثناء القطاعات المذكورة قدة. إن قرار العراق بالتركیز على جمیع قطاعات الاح
الدولیة وللصعوبات التي تقترن بالاقتصاد العراقي الذي لا  حسنةمارسات المأعلاه) یستجیب لل

یزال یعتمد إلى حد كبیر على قطاع عام مستھلك ومستنفد. وبالمثل، لا یتضمن القانون شروط 
% من أي مشروع استثماري كما ینص على 100ة ویجوز للمستثمرین الأجانب أن یتملكوا الملكی

ذلك أیضا قانون الشركات. إن العراق تجاوز عملیة الانفتاج التدریجي التي تبنتھا دول ومناطق 
للغایة من الواضح أنھ یسعى إلى  اقتصادا منفتحاأخرى. لذلك فقانون الاستثمار العراقي یجعلھ 

 ع والقوة عن طریق جذب الاستثمارات الخاصة.التنوی

، انتقلت غالبیة الدول تدریجیا من نھج یقوم على أساس قطاعات إطلاق حریة الاقتصادأما عن    
القطاعات الاقتصادیة. أعدت في أول الأمر قوائم  معینة إلى نھج عام أتاح الاستثمار في جمیع

 مثل ،قوانینھا الاستثماریة أم في أدوات منفصلةسواء في  -بالقطاعات المغلقة أمام الاستثمار
أن المستثمرین الأجانب. ولكن مع العولمة وانفتاح الاقتصادات تدریجیا، شالنظام الأردني ب

تقلصت قائمة القطاعات المتحفظ علیھا والمغلقة إلى حد كبیر في العقود الأخیرة في جمیع 
ھذا الاتجاه عند تعدیل قوانینھما الاستثماریة.  المناطق. مثلا تونس والمملكة المغربیة سارتا في

 بل حرّر اقتصاده على نطاق واسع.  –والعراق لم ینتھج نھجا تدریجیا 

نھا قطاعات أالمالي ممارسة منتشرة حیث  والبنوك والقطاع النفط والغازإن اختیار قطاعات    
ن على الصعید العملي، قد تفرض قیودا معینة ولھا تأثیرات معینة على اقتصاد أیة دولة. ولك

مثلا تقدیم خدمات  –ترتبط بعملیات استكشاف كبیرة للنفط والغاز  مشاریعتضیع فرص بالنسة ل
التي یمكن تنفیذھا بسھولة  مشاریعومواد ومنتجات إلى صناعة النفط. قد یتعین الوصول إلى ال

لسد احتیاجات قطاع ولا إلى فرص أكبر صالنفط والغاز و مشاریعبموجب قانون الاستثمار و
 سیستمر في توجیھ الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

 القانون یتضمن أھم نصوص الحمایة والضمان

أھم وسائل الحمایة والضمانات للمستثمرین  2006یتضمن قانون الاستثمار المعدل لسنة    
ب والمحلیین. یتناول الأجانب. وكما ذكرنا، فھو ینص على نفس الضمانات للمستثمرین الأجان

 التحلیل التالي القانون من منظور المستثمرین الأجانب مع المخاطر والاحتیاجات اللصیقة بھم. 

 الحمایة من نزع الملكیة
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) نزع الملكیة، ما عدا لأغراض المنفعة العامة ومقابل 23یحظر الدستور العراقي (المادة    
انون ولكن لم یتم صیاغة تشریع قأن ینظمھ التعویض عادل. وینص على أن نزع الملكیة یجب 

) أیضا على أنھ لا یجوز مصادرة 12. وینص قانون الاستثمار (المادة  20خاص بنزع الملكیة 
مشروع استثماري أو تأمیمھ ما لم ینص حكم قضائي نھائي على خلاف ذلك. إن إدراج مثل ھذا 

ستثمرین الأجانب حیث أنھ قد یصبح الضمان في إطار الاستثمار یجعلھ نقطة قوة بالنسبة للم
 موجبا لإقامة دعوى أمام محكمة تحكیم مع وصولھ إلى التحكیم الدولي. 

 إعادة رأس المال والعوائد

) للمستثمرین إعادة رأس المال الأجنبي الذي أدخل إلى 11یجیز قانون الاستثمار (المادة    
العراق, وكذلك أیة أرباح وفقا لتعلیمات البنك المركزي العراقي، وذلك بعد دفع جمیع الضرائب 
والدیون المستحقة للحكومة وأیة جھات رسمیة أخرى. تنشأ قضیتان من ھذا النص في مواجھة 

ستثمرین الأجانب . أولا، حیث أن القانون یقوم على أساس عدم التفرقة، فھو لا یعرف فكرة الم
"رأس المال الأجنبي" (خلافا لمعظم قوانین الاستثمار) التي یمكن أن تفسر بطرق مختلفة. وثانیا، 

جانب أن إنھاء معاملات الضرائب مع السلطات عملیة طویلة ومرھقة لأعى المستثمرون ایدّ 
 ھا تقید تحویل الأموال فعلیا بحكم الأمر الواقع.وأن

 العاملون الأجانب

رغم أن العاملین العراقیین یتمتعون بالأولویة في التوظیف والعمل، یسمح قانون الاستثمار    
) للمستثمرین بتوظیف عاملین أجانب. كنا أنھ یمنح العاملین غیر العراقیین حق الإقامة 12(المادة 

 تحویل رواتبھم وتعویضاتھم إلى خارج العراق. في العراق وحق 

 حقوق إضافیة للمستثمرین الأجانب

یمكن للمستثمرین الأجانب التداول في سوق العراق للأوراق المالیة بالأسھم والسندات    
لدى أیة شركة تأمین وطنیة أو أجنبیة. وفي  مشاریعالمدرجة فیھ . ویسمح لھم بالتأمین على ال

حسابات في العراق بالعملات المحلیة أو الأجنبیة لدى بنوك عراقیة أو بنوك استطاعتھم فتح 
 ).  11خارج العراق (المادة 

 القانون یمنح وصولا مقیدا إلى التحكیم الدولي في مجال الاستثمار

تثمرین الأجانب أن یتمكنوا من تسویة منازعاتھم أمام محاكم أخرى سإن من ضمن ھواجس الم   
محلیة في الدولة المضیفة. ویفضل المستثمرون الأجانب بوجھ خاص التحكیم، خلاف محكمة 

سواء كان دولیا أم محلیا. ومع ذلك، قد ترى الدول أن التحكیم الدولي عملیة  غیر مضمونة 
 العواقب وطویلة ومكلفة.

بشأن وفي ظل قانون الاستثمار المعدل ، یمكن الفصل في المنازعات التیي تنشأ بین الأطراف    
وھو تغییر كبیر یختلف عن الصیغ السابقة للقانون  –تفسیر ھذا القانون بطریق التحكیم الدولي 

                                                           
ھیئة  2003بالفصل في قضایا نزع الملكیة. وشكلت الحكومة أیضا سنة  2010تختص المحكمة التجاریة العراقیة التي أسست سنة   20

 حل مشاكل المنازعات العقاریة من أجل إنھاء نزاعات الأملاك الناشئة عن النظام السابق. 
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التي لم تسمح سوى بالالتجاء إلى المحاكم الداخلیة. ومع ذلك، فالنص الخاص بالتحكیم الدولي 
یب (معین) متردد ومقید. فقبل أن یتمكن المستثمرمن الالتجاء إلى التحكیم یجب الاتفاق على ترت

"یبرم بین الطرفین یحدد بموجبھ اجراءات التحكیم وجھتھ والقانون الواجب التطبیق" (المادة 
). وبعبارات أخرى، یجب أن یعقد اتفاق بین الھیئة الوطنیة للاستثمار أو ھیئة استثمار إقلیمیة 27

أو ي مباشر اتفاق رضائومستثمرین أجانب بما في ذلك إیراد نص خاص بالتحكیم. لسنا بصدد 
إتاحة التحكیم الدولي بموجب القانون . بل مكنة متاحة واستثناء من القاعدة تطلب التفاوض في 

 كل حالة على حدة وإدراج ذلك في اتفاق على الاستثمار.

ینتھج قانون الاستثمار نھجا مقیدا في الاستثمار : فھو یحدد موقفا مؤیدا للتحكیم یطمئن    
لكن دون بذل مزید من التعھدات أو تنازلات مفرطة عن الحریة في المستثمرین الأجانب، و

من خلال إبرام اتفاق معین لكل مشروع.   المرونةالتنظیم القانوني. فمن جانب ، یزود السلطات ب
ومن جانب آخر، یضح حدودا للوصول الواسع للمستثمرین الأجانب إلى التحكیم وینص على 

ن كل عقد أو كل اتفاق. وانتھج عدد من الدول نفس نھج العراق السلطة التقدیریة في التفاوض بشأ
سواء لأن ھذه الدول تسعى إلى التحرك التدریجي نحو الوصول الكامل إلى التحكیم أو على  –

العكس، لأنھا ترغب في تقیید أو التحكم في الوصول إلى التحكیم حیث أن ھذه الوسیلة في تسویة 
 المنازعات محل جدل.

بین الدول ورعایا  1965عراق على الاتفاقیة الدولیة لتسویة منازعات الاستثمار لسنة صدّق ال   
. 2015دیسمبر  17، ودخلت ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في 2015نوفمبر  17الدول الأخرى في 

بادرة إشارة إیجابیة أخرى للمستثمرین الأجانب بإتاحة  وصولھم إلى محفل دولي مكانت ھذه ال
سویة المنازعات. وتؤسس الاتفاقیة الدولیة لتسویة منازعات ا ستثمار محكمة تحكیم ومحاید لت

الدولیة لتسویة  ةلتسویة منازعة الاستثمار بین المستثمر والدولة، وتنفیذ أحكام تحكیم الاتفاقی
عید العملي، سیكون لتصدیق العراق على صمنازعات الاستثمار تلقائي وفوري. ولكن على ال

تأثیر محدود عند ھذه المرحلة، نظرا إلى العدد الضئیل من اتفاقیات الاستثمار الثنائیة الاتفاقیة 
 الساریة في الوقت الحاضر. ولكنھ سیؤثر على الممارسة المستقبلیة في مجال مثل ھذه الاتفاقیات.

دة على أساس القانون النموذجي للجنة الأمم المتح مراجعة قانون التحكیموتجري أیضا مناقشة    
بشأن  2016للقانون التجاري الدولي (الأونسیترال). نظمّ المشروع ورشة عمل في مارس 

اتفاقیات الاستثمار الدولیة بناء على طلب أصحاب المصلحة العراقیین. وقد اشتملت على دورة 
للتحكیم الداخلي وتنفیذ أحكام التحكیم بمشاركة أمانة الأونسیترال. وتدل جمیع الشواھد على أن 

لعراق یتجھ إلى توسیع نطاق استخدام التحكیم لتسویة المنازعات التي تتعلق بالأعمال ا
والاستثمار.وبعد تبني قانون التحكیم، یجب أن یبحث العراق توقیع اتفاقیة نیویورك بشأن 

 الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا.

نتائج الإطار الجدید الذي  م بوضوحأن یدرك العراق وأن یفھوفي ضوء ھذه التطورات، یجب    
یرسیھ لمعالجة منازعات الاستثمار. یجب أولا أن یتبنى نھجا منسجما في إبرام عقود الاستثمار 
التي تتضمن بنودا للتحكیم. وثانیا، یجب السعي إلى تحقیق الاتساق بین الإطار القانوني الوطني 

ات الاستثمار الثنائیة التي یمكن أن تتیح وصولا وبین التزاماتھ الدولیة، وعلى الأخص وفقا لاتفاقی
غیر مشروط إلى التحكیم الدولي، وثالثا، یجب على العراق أن یستعد لمعالجة منازعات 
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الاستثمار إذا نشأت. والواقع أن ادعاءات المستثمر ضد الدولة تثیر ھواجس. إن إجراءات التحكیم 
واقبھا غیر مأمونة وقد یكون لھا تأثیر سلبي على لة ومكلفة وعیالدولي معقدة عملیا وقد تكون طو

 السمعة.

. مثل ھذه الآلیة لمنع وتسویة منازعات الاستثمار المحتملةتستدعي ھذه التحدیات تأسیس آلیة    
من شأنھا أن تساعد على تسویة المنازعات بین الدولة وبین أحد المستثمرین في مرحلة مبكرة 

یمكن التصرف فیھا  –وإذا حدث ذلك  –ضایا تحكیم دولي ویمكن أن تمنع تصعیدھا لتصبح ق
مثلا القوانین  –بفعالیة. یوجد عدد من السیاسات والممارسات الرسمیة الخاصة لمنع المنازعات 

واللوائح وآلیات الإنذار المبكر والترتیبات المؤسسیة والدورات التدریبیة. وبالنسبة للعراق، یجب 
س جھاز مستقل في الھیئة الوطنیة للاستثمار لمنع وتسویة أن یبحث في مرحلة لاحقة تأسی

المنازعات. ومثل المراقب لعمل موظفي الدولة، یمكن لھذا الجھاز أن یقدم استشارات إلى 
المستثمرین الأجانب الذین یواجھون صعوبات لمنع المنازعات المحتملة ومعالجتھا إذا نشأت 

 . 21مع المستثمرین والعمل كمنسّق بین الوزارات التي تتعامل 

 نصائح بشأن العمل المستقبلي:

إنھاء صیاغة قانون التحكیم الداخلي (الذي یقوم على أساس الأونسیترال وأدوات وتوصیات ● 
 منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة) والعمل على سنّ ھذا القانون.

 تدعیم الالتجاء إلى بدائل للتحكیم مثل الوساطة والمصالحة.● 

تأسیس مركز للتحكیم للنظر في منازعات الاستثمار الداخلیة والدولیة، والاستفادة من بحث ● 
ومركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري  22تجارب مركز التحكیم التجاري الدولي / النجف

 . 23الدولي 

 بشأن قرارات التحكیم الأجنبیة وإنفاذھا. 1958توقیع اتفاقیة نیویورك لسنة ● 

الخاصة بتسویة المنازعات بین المستثمر والدولة  صل یحقق انسجاما أكبر للنصوتحدید أفض● 
 في اتفاقات وعقود الاستثمار.

 تأسیس جھاز على نمط جھاز الرقابة والمعاونة داخل الھیئة الوطنیة للاستثمار لمنع النزاعات.● 

قائمین على التحكیم رفع الوعي لدى القضاة العراقیین وعلى الأخص في المحكمة التجاریة وال● 
 وقرارات التحكیم الأجنبیة وبناء مھاراتھم وقدراتھم. 

 قانون الاستثمار یزوّد بالحوافز

 مبادرة مترددة نحو حصول المستثمر على الأرض

                                                           
لا أسست كوریا الجنوبیة مكتب رقابة ومعاونة ناجحا داخل ھیئتھا یمكن الاستعانة بعدة أمثلة لمساندة العراق في ھذا الجھد. مث  21

 المختصة بتشجیع الاستثمارمن أجل تقدیم العون بصورة محایدة بصدد تسویة المظالم والمنازعات بین المستثمرین والدولة.
22  www.icacn.org/en/ 
23  http://crcica.org.eg/ 
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في حصول المستثمرین الأجانب على الأرض وأحقیتھم فیھا من أجل  كبیرٌ  دٍّ حَ یكمن تَ     
السائد المتمثل في تنازع السیادة على الإقلیم والأخطار الأمنیة  الاستثماریة. والوضع مشاریعال

یضیف بعدا آخر إلى حاجة المستثمرین إلى تأكید حقوقھم في الأرض ولیس الحصول على 
. إن معالجة قضیة إتاحة الأرض والحصول حسبفتعویض عن الخسائر في حالة حدوث نزاع 

یر مالي یشتمل علیھ حالیا إطار الاستثمار في العراق حافز كبیر غیر ضریبي وغ اھَ كِ لُّ مَ وتَ علیھا 
 ویحتاج إلى مزید من التدعیم. 

إن الدستور العراقي لا یجیز للأجانب حیازة عقارات ما لم تسمح قاعدة قانونیة معینة بذلك.    
 2009مع ھذه القاعدة الأساسیة. حدثت تغییرات سنة  2006وتتفق صیغة قانون الاستثمار لسنة 

في العراق، ولكن  حقا استثنائیا في تملك الأرضأدخل تعدیل یمنح المستثمرین الأجانب  عندما
إسكان ولمدة زمنیة محدودة مما جعل تملك الأرض مماثلا  مشاریعفقط لتطویر عقار ومن أجل 

للاستئجار. والواقع أن القانون ینص على أنھ یجوز للمستثمر أن  "یبیع أو یؤجر" المباني 
ثانیا). وبذلك یسمح بتملك الأرض لغرض -10للمواطنین العراقیین عندما یتم إنجازھا (المادة 

حقة منحت المستثمرین الحق في الحصول على الأرض من محدد جدا. ولكن القواعد القانونیة اللا
السكن مع عدم دفع دفعة مقدمة. بل یتم تعویض الحكومة بحصولھا على نسبة مئویة  مشاریعأجل 

 من الوحدات التي یتم بناؤھا عندما ینجز المشروع. 

، من أجل . وبعبارات أخرىالاستئجار والتأجیرلغیر غرض السكن، یجوز  مشاریعوبالنسبة لل   
استثماریة أخرى، یسمح  مشاریعتجاریة وصناعیة وزراعیة وخدمیة وترفیھیة و مشاریعتنفیذ 

. وتتباین شروط ومدة ھذه الإیجارات  24بتأجیر وتخصیص الأرض الحكومیة ولكن لیس تملكھا 
سنة  50تبعا لنوع المشروع والمفاوضات بین الأطراف . ولكن لا یجوز أن تتجاوز مدة الإیجار 

 مع خیار إمكان التجدید.

الصناعیة، كانت ھناك خطوة مترددة نحو منح المستثمرین فرصة  مشاریعوفیما یتعلق بال   
لقانون الاستثمار على أنھ یجوز للمستثمرین العراقیین  2015الحصول على أرض. ینص تعدیل 

ز لھم تكوین صناعیة وأنھ یجو مشاریعتملك الأرض المملوكة للدولة والقطاع العام من أجل 
 مع مستثمرین أجانب.  تمویل وإدارة  شراكات

 مفھوم جدید: المطوّر 

لقانون الاستثمار مفھوم "المطور". والمطور ھو شخص یحمل ترخیصا  2015أدخل تعدیل    
والاستثمار في "مناطق استثماریة مأمونة" مع الحق في نقل ملكیة جزء من  سكنیةلبناء عقارات 

 .25المشروع إلى مطوّرین من الباطن 

المملوكة  مشاریعھذا المفھوم الجدید یعتبر استجابة لضرورةتجیع الاستثمار الخاص في ال   
ستثمرین أو للدولة وتدعیم قطاع بناء المساكن. وثمة میزة أخرى ھي جذب صغار ومتوسطي الم

إنشاءات بالكامل. ومع ذلكن قد  مشاریعالمطوّرین من الباطن الذین لا تسمح إمكانیاتھم بتنفیذ 
                                                           

 ع وإیجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار.بشأن بی 2010المعدل لسنة  7النظام رقم   24
% من المشروع إلى المطوّر من الباطن یموافقة 40یملك المطوّر الحق في نقل ملكیة جزء من المشروع الاستثماري بعد إنجاز   25

الاستثماري إلى أن ینجز المشروع بكاملھ الھیئة التي منحت الترخیص، ولا یملك المطوّر من الباطن الحق في نقل ملكیة المشروع 
 ج)-ثانیا-10(المادة 
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یكون من المجدي توضیح دور ووضع المطوّر من خلال لائحة خاصة أو نظام خاص تجنبا 
لتحریف الوضع تجاه مستثمرین آخرین. وعلاوة على ذلك، یجب أن كون ھناك رابط مع أي 

یتعلق بالخصخصة أو التطویر الصناعي أو الشراكات بین القطاعین العام والخاص حیث  تشریع
 المتصلة بھا یمكن أیضا أن تستفید من وضع المطوّر. مشاریعأن ال

 المالیة الحوافز

(الإطار  مالیةطبقا لقانون الاستثمار، یتمتع المستثمرون في جمیع المحافظات العراقیة بحوافز    
ات من الضرائب والرسوم الجمركیة معتدلة فیما یتعلق بالمدة والنطاق. وھي لا ). والإعفاء8

تذكر بالمقارنة بعدد من الدول الآخذة في النمو، كما أنھا لیست أدوات للتسویق للبلد بشكل عنیف 
رغم أن لیست ھناك أداة متاحة لتقییم ومقارنة مستویات الحوافز أو تاثیرھا. ومع ذك، یمكن  –

فظ أن یؤدي إلى تجنب خفض التكالیف ومنح أجور متدنیة وإدامة الدخل الضریبي مع لنھج محا
یمكن أن  بتحلیل للتكالیف والمكاسبعدم إعاقة الاستثمار في العراق في الوقت نفسھ إلا أن القیام 

 العراقي ومدى جاذبیتھا بالنسبة للمستثمرین. مالين الایساعد على تقییم تأثیر الحوافز على المیز

 

 . الحوافز الضریبیة الرئیسیة التي یشتمل علیھا قانون الاستثمار العراقي المعدل8الإطار 

 

سنوت اعتبارا من تارخ بدء العملیات التجاریة طبقا  10الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ● 
ناء على اقتراح الھیئة الوطنیة للاستثمار على بحددھا مجلس الوزراء  لمجالات التنمیة التي

 أساس درجة التنمیة الاقتصادیة وطبیعة المشروع الاستثماري.

سنة إذا زادت مشاركة  15زیادة مدة الإعفاء الممنوحة من الھیئة الوطنیة للاستثمار إلى ● 
 %.50المستثمرین العراقیین وإذا كانت حصص المستثمر العراقي أكثر من 

التي  مشاریعصول المستوردة في الالإعفاء من الرسوم الجمركیة لمدة ثلاث سنوات على الأ● 
 حصلت على رخصة للاستثمار.

إعفاءات إضافیة من الرسوم الجمركیة والضرائب على واردات الأثاث للفنادق والمؤسسات ● 
المؤسسات التعلیمیة  مشاریعالسیاحیة والمستشفات والمؤسسات الصحیة ومراكز إعادة التأھیل و

 ل كل أربع سنوات.والعلمیة، وذلك مرة واحدة على الأق

 )  2015من تعدیل  11و  10من قانون الاستثمار (المادتان  17و  15المصدر: المادتان 

 

 الحوافز الإضافیة

یمنح قانون الاستثمار بعض الحوافز الإضافیة، وإن لم یبینّ بوضوح كیفیة تنفیذھا. وفیما یتعلق    
، ینص القانون على ما یلي : " تلتزم السلطات المحلیة بایصال خدمات البنى بالبنیة الأساسیة
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التحتیة الخارجیة الى حدود المشاریع الاستثماریة الأجنبیة. ویجوز للمطوّر والمستثمر أن یتفقا 
). یوجد 10مع السلطة المعنیة على تقدیم خدمات تتعلق بالبنیة التحتیة إلى المشروع" (المادة 

، ینص تعدیل بالحصول على تمویل. وفیما یتعلق المتوقفة مشاریعاللى إحیاء وتنفیذ أیضا نص ع
% من 25على أنھ یجوز للمستثمرین الأجانب المشاركین مع العراقیین الذین أنجزوا  2015

وھو نص طبق حتى الآن  –مشروعھم أن یستفیدوا من قروض وتسھیلات مالیة من بنوك عامة 
یة بالنسبة والتناسب مع قن فقط. ومقابل ذلك، ستستخدم القوة العاملة العراعلى المستثمرین المحلیی

 حجم القرض. 

 الإجراءات الأكثر شفافیة : ضمان للمستثمرین والسلطات 

الذي أدخل على قانون الاستثمار نصوصا بشأن الكیفیة التي یجب أن  2015یتضمن تعدیل    
تتصرف بھا السلطات إذا لم یلتزم المستثمرون بشروط رخصة الاستثمار. ھذا النص أساسي في 

عدیدة تبدأ ولا تستكمل. من المھم بالنسبة للمستثمرین  مشاریعالسیاق العراقي الراھن حیث أن 
ات أن تكون لدیھم شروط واضحة بشأن إلغاء تراخیص الاستثمار بھدف تجنب المضاربة والسلط

استثماریة والمنازعات بسبب إبطال  مشاریععلى التراخیص ورفض حصول المستثمرین على 
أو إلغاء تراخیص الاستثمار. لذلك یمكن اعتبار الإجراءات المفصلة المنصوص علیھا في قانون 

 یمة حیث أنھا تمنع المنازعات والمظالم التي لا داعي لھا.الاستثمار ممارسة سل

 دعم مناخ الاستثمار بالنسبة للمستثمرین الأجانب : الإطار الدولي للاستثمار -2

إن إطار الاستثمار القانوني الداخلي یستكمل في دول كثیرة بالتزامات دولیة تنشأ عن اتفاقیات    
ھذه الاتفاقیات تمنح المستثمرین الأجانب عادة وضعا استثمار ثنائیة أو متعددة الأطراف. مثل 

قانونیا وضریبیا متمیزا من خلال تأسیس التزامات تقع على عاتق الدولة المضیفة تجاه 
المستثمرین الأجانب وكذلك آلیة لتنفیذ الأحكام على أساس التحكیم الدولي. ورغم أن قنون 

كما في العراق، فإن  –والأجانب على حد سواء الاستثمار یسري غالبا على المستثمرین المحلیین 
 . 26اتفاقیات الاستثمار الدولیة تفید رسمیا المستثمرین الأجانب فقط 

 العراق ینخرط في مفاوضات بشأن اتفاقیات استثمار ثنائیة

خلافا لدول كثیرة في المنطقة، أبرم العراق عددا قلیلا فقط من اتفاقیات الاستثمار الثنائیة. وفي    
ین وقع العراق ثماني اتفاقیات للاستثمار، وقعت مصر والمملكة الأردنیة الھاشمیة أكثر من ح

اتفاقیة للاستثمار على التوالي بدءا من السنوات الثمانینات. وقررت السلطات  54و  100
العراقیة الیوم الدخول في التفاوض بشأن اتفاقیات الاستثمار الثنائیة بالتزامن مع سن قانون 

تثمار الجدید. ھذا الجھد بصدد إبرام اتفاقیات استثمار دولیة مدفوع بالاعتقاد أن اتفاقیات الاس
افیة إلى المستثمرین الأجانب وبذلك تشجع الاستثمار، وھو ضالاستثمار الدولیة تقدم ضمانات إ

ثبت بعد صحتھ بأدلة دامغة. إذا اتبع العراقیون ھذا النھج، یجب أن یكون تخط في التفكیر لم 
المفاوضون على إحاطة تامة بالاتجاھات الأخیرة في اتفاقیات الاستثمار الدولیة وأن یتلقوا 

                                                           
رغم افقتار اتفاقیات الاستثمار الدولیة رسمیا على المستثمرین الأجانب، فالأغلبیة الساحقة من ھذه الاتفاقیات الساریة حالیا تجعل   26

ایة التي تنص علیھا الاتفاقیات وذلك عن طریق من السھل على الملاك المستفیدین من الدولة المضیفة الاستفادة من وسائل الحم
 round-trippingالاستثمار من خلال كیان مندمج في دولة أجنبیة ، وھي ممارسة معروفة باسم دوران رأس المال في جولة 



56 
 

تزان المناسب بین حقوق والتزامات لام الذي یجعلھم قادرین على تحقیق ائالتدریب الملا
 .  27من الاستثمارات المسئولة والمستدامة الأطراف والترویج لمزید 

ثماني اتفاقیات استثمار ثنائیة مع أرمینیا وروسیا  2014وفقا للسلطات، وقع العراق حتى نھایة    
البیضاء وفرنسا وألمانیا والیابان والأردن والكویت والمغرب، منھا اتفاقیتان ساریتان. تم توقیع 

. واتفاقیة الاستثمار 2013مع الكویت وتمت مراجعتھا سنة  1964الاتفاقیة الثنائیة الأولى سنة 
. وتم توقیع اتفاقیتي 2014تم التصدیق علیھا في فبرایر  2012التي وقعت مع الیابان سنة 

 قولكن لم یتم التصدیق علیھما حیث أن نقاطا تتعلق بالتطاب 2010استثمار مع فرنسا وألمانیا سنة 
ر الأوربیة. وبالنسبة للاتفاقیات الرامیة إلى تجنب ستثمالاأثیرت في ضوء اختصاصات ا

الازدواج الضریبي، وقع العراق من خلال الھیئة العامة للضرائب خمس اتفاقیات بشأن الازدواج 
الضریبي مع البوسنة والھرسك والجمھوریة التشیكیة والأردن وسلطنة عمان ومجلس الوحدة 

 الاقتصادیة العربیة.

بشأن  1981اتفاقیة . صدق العراق على اتفاقیتي استثمار إقلیمیتیني والعراق طرف أیضا ف   
(اتفاقیة  تشجیع وحمایة وضمان الاستثمارات بین الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي

لاستثمار رؤوس  1981الاتفاقیة الموحدة لسنة استثمار لمنظمة المؤتمر الإسلامي) وكذلك 
ر بجامعة الدول العربیة). ووفقا لأمانة جامعة الدول العربیة، تم (اتفاقیة الاستثما الأموال العربیة

. تنشىء كلتا الاتفاقیتین  2016وصدق العراق على التعدیل سنة  2013تعدیل ھذه الاتفاقیة سنة 
 60التزامات مماثلة للالتزامات الواردة في اتفاقیات الاستثمار الثنائیة وبذلك تضیف أكثر من 

ة للاستثمار وإن كانت بفة أساسیة مع دول لیس من المتوقع أن تصدر رؤوس اتفاقیة دولیة ثنائی
 أموال ضخمة إلى العراق.

ولین ئعلى بناء قدرات المس مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةعكف    
 العراقیین فیما یتعلق باتفاقیات الاستثمار الدولیة من خلال سلسلة من ورش العمل. ویوصى بأن
یعدّ العراق استراتیجیة للتفاوض تحدد الأھداف والأغراض الأساسیة وتضمن اتزان اتفاقیاتھ 
وتحمي حق العراق في التنظیم القانوني، وعلى الأخص في الفترات التي یمكن أن تتطور فیھا 

 السیاسات العامة للبلاد.

 ق بالاستثماریجب على العراق أیضا أن یمتثل الالتزامات الدولیة الأخرى التي تتعل

بالإضافة إلى الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة التي تتعلق بالاستثمار فقط ، أبرم العراق أیضا    
تتضمن نصوصا تتعلق بالاستثمار ویجب اعتبارھا جزءا من  اتفاقیات اقتصادیة وتجاریة أخرى

 إطار الاستثمار الدولي للبلاد.

                                                           
عایة وعدم إضعاف تنص اتفاقیات الاستثمار الثنائیة عادة على عدم التفرقة في شكل المعاملة الوطنیة ومعاملة الدول الأولى بالر  27

عمل المستثمرین في البلاد. وھي تنص عادة على معاملة عادلة ومنصفة طبقا للقانون الدولي العرفي وكذلك الحمایة والأمن الكاملین 
من أجل الحمایة من نزع الملكیة بصورة غیر شرعیة وحریة تحویل الأموال التي تشمل رأس المال والعوائد. كما أنھا تنص عادة 

المستثمر الأجنبي في الوصول إلى التحكیم الدولي في حالة نشوء نزاع مع الدولة المضیفة. وفي السنوات الأخیرة، تطورت  على حق
الشروط الأساسیة لاتفاقیات الاستثمار الثنائیة على أساس الأحكام القضائیة التي صدرت والاجتھادات القضائیة بحیث أصبح ھناك 

لحمایة الاستثمار بما یؤكد حق الدولة في التنظیم القانوني للمنفعة العامة ویعید تقییم بعض النصوص وضوح أكبر للمفاھیم الأساسیة 
 الأساسیة مثل النصوص الخاصة بتسویة المنازعات بین المستثمر والدولة.  
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. بدأ سریان 2005سنة  الاستثمار مع الولایات المتحدةاتفاقیة إطاریة للتجارة وأبرم العراق    
وھي تركز بصفة أساسیة على تشجیع الاستثمار ولا تتضمن نصوصا  2013ھذه الاتفاقیة سنة 

مع الاتحاد الأوربي.  اتفاقیة شراكة وتعاون 2012تحمي المستثمر. ووقع العراق أیضا في مایو 
وبینما الاتفاقیة تغطي عددا كثیرا من مجالات التعاون، فھي تشجع تنمیة القطاع الخاص من 
خلال التجارة والاستثمار وتنص على عدم التفرقة. والتصدیق معلق ، إلا أن النصوص الخاصة 

 ) .9بالتجارة والاستثمار تسري على أساس مؤقت (الإطار 

 

الخاصة بالاستثمار في اتفاقیة الشراكة والتعاون بین الاتحاد الأوربي  . النصوص9 لمربعا
 )  2012وبین العراق (

سنوات (قابلة للتجدید) بھدف النھوض بالحوار السیاسي  10لمدة  2012أبرمت الافاقیة سنة    
والتعاون في مجال السیاسات الخارجیة والأمنیة ولكن أیضا من أجل "تشجیع إقامة علاقات 

اریة واستثماریة وعلاقات اقتصادیة منسجمة بین الأطراف مما یعزز تنمیتھم الاقتصادیة تج
 المستدامة".

یتفق الأطراف على ضرورة تطویر القطاع الخاص و "التعاون في سبیل تطویر اقتصاد سوق    
في العراق عن طریق دعم مناخ الاستثمار وتنویع النشاط الاقتصادي وتسجیل التقدم في برنامج 
الخصخصة وتحسین ظروف أخرى من أجل التعجیل بخلق وظائف في القطاع الخاص". إن 

ستثمارات المحلیة والأجنبیة على السواء یشمل توفیر الحمایة الملائمة على تھیئة مناخ موات للا
اساس عدم التفرقة وتحویل رؤوس الأموال وتبادل المعلومات بشأن القوانین والنظم والممارسات 
الإداریة، وكذلك بشأن فرص الاستثمار. ومن المزمع  تعیین "نقطة اتصال" تسھیلا للتجارة 

لمقرر إطلاق مزید من الحریة وعلى الأخص في تجارة الخدمات "بحسب ما . ومن اوالاستثمار
تسمح الظروف بما في ذلك الوضع الناشىء عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمیة" 

 . 2004الذي تجري مناقشتھ منذ 

جتماعیة وبینما الاتفاقیة تشجع الحوار والتعاون بشأن الأمن والعدالة والحریة والتنمیة الا   
والبشریة، والوظیفة والھجرة والفساد ، فھي تغطي طائفة واسعة من القضایا التي تتعلق بالأعمال 

التجاریة المملوكة للدولة وحمایة الملكیة الفكریة والعلوم  مشاریعمثل المشتریات الحكومیة وال
لمستویات الصغیرة والمتوسطة وا مشاریعوالتكنولوجیا والتعاون الصناعي وفي سیاسات ال

والمطابقة والتعاون في مجال الرائب والجمارك، والإحصاءات وقطاعات معینة (الزراعة 
والطاقة والنقل والاتصالات السلكیة واللاسلكیة والسیاحة والخدمات المالیة)، وعلى المستوى 

 المؤسسي، تؤسس مجلسا وزاریا للتعاون یجتمع مرة واحدة سنویا.

نصوصھا، بما في ذلك العنوان الثاني  ضتفاقیات معلقا وإن كان بعلا یزال التصدیق على الا   
 .) 117(المادة  2012ق بصفة مؤقتة منذ أغسطس بشأن "التجارة والاستثمار" قد طبّ 
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(جافتا) والاتفاقیات الثلاث بشأن  منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرىویجوز أیضا ذكر    
الرسوم الجمركیة والتجارة الحرة مع الأردن وسوریا وإیران. وھي تتعلق بتحریر التجارة وعلى 
الرغم من أنھا تتضمن تجارة الخدمات التي تشتمل على بعض أشكال الاستثمار، فھي لا تقدم 

مة التجارة العالمیة ولكنھ حمایة استثماریة موضوعیة . لا یزال العراق غیر عضو في منظ
. إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة یتطلب منھ تعزیز 2014حصل على وضع مراقب منذ 

تدابیر الاستثمار إطاره الاستثماري فیما یتعلق بتحریر ظروف التشغیل وعلى الأخص من خلال 
الجوانب  الاتفاقیة بشأن ا من . وسیستفید أیضالاتفاقیة العامة لتجارة الخدماتوالمتصلة بالتجارة 

التي ترفع حمایة حقوق الملكیة الفكریة إلى المستویات  المتصلة بالتجارة لحقوق الملكیة الفكریة
المقبولة من أطراف متعددة نظرا إلى أھمیة الحمایة القویة لحقوق الملكیة الفكریة بالنسبة 

   للمستثمرین الأجانب.

الاتفاقیة ات متعددة الأطراف تتعلق بالاستثمار. وھو عضو في انضم العراق أیضا إلى اتفاقی   
والمؤسسة العربیة لضمان  2008منذ سنة  المؤسسة لھیئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف

. ولكن العراق لم یستخدم عضویتھ استخداما كاملا 1971منذ سنة  الاستثمار وائتمان الصادرات
تعاونھ مع ھذه الھیئات المتعددة الأطراف والإقلیمیة لإضافة التأمین حتى الیوم. كان یمكنھ تعزیز 

، صدق العراق أیضا 2015الاستثماریة الكبرى. وفي نوفمبر  مشاریعوضمانات أخرى إلى ال
العامة لتسویة منازعات الاستثمار مما یعد إشارة إیجابیة مرسلة إلى المستثمرین على الاتفاقیة 

 بشأن 1958رك لسنة وه الخطوة، یوصى بأن یوقع العراق اتفاقیة نیویالدولیین. واستكمالا لھذ
الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا. وعضویة اتفاقیة نیویورك تجعل قرارات التحكیم 

 قابلة للتفیذ. 

 إطار الاستثمار الدولي یحتاج إلى الاتساق

یتمتع  الاتفاقیات الدولیة للاستثمار كما یلي: "، یرجع قانون الاستثمار إلى ھذه الا تساقلضمان   
المستثمر الأجنبي بمزایا إضافیة وفقا لاتفاقیات دولیة بین العراق ودولتھ او اتفاقیات دولیة متعددة 

). یضمن ھذا النص عدم وجود تعارض بین 22الأطراف كان العراق قد انضم إلیھا" (المادة 
التي تمنحھا اتفاقیات الاستثمار الثنائیة واتفاقیات النصوص الأساسیة والحمایة والضمانات 

 استثمار دولیة أخرى. 

الذي یعتبر وسیلة لحل  بالتحكیم الدوليالاتساق لھ أھمیة خاصة لا سیما إذا تعلق الأمر    
ینص قانون الاستثمار الجدید على إمكان الالتجاء إلى النزاعات بین الدولة والمستثمر الأجنبي. 

المبرمة بین الدولة وبین  العقودولي ولكن بشرط إبرام اتفاق بین الأطراف. وتتضمن التحكیم الد
اتفاقیات الاستثمار مكن أن تتضمن ی. وتالمستثمر أیضا نصوصا خاصة بتسویة المنازعا

لمعایر أیضا نصوصا تتعلق بالتحكیم لتسویة المنازعات التي تتعلق بادعاء مخالفة الدولة  الثنائیة
الاستثمار. ھناك أمر أساسي ھو التحدید الواضح لنطاق النصوص الخاصة بتسویة حمایة 

  المنازعات التي تمنح للمستثمرین الأجانب في كل من ھذه الأدوات الثلاث.

بشأن انعكاساتھا  ھواجسوقد تثیر الأداتان الإقلیمیتان اللتان صدق علیھما العراق أیضا    
تثمر والدولة. إن اتفاقیة الاستثمار بمنظمة المؤتمر الإسلامي المحتملة على المنازعات بین المس

قة تحتوي على مفاھیم غیر واضحة للحمایة وتعاریف معقدة للاستثمارات التي تغطیھا. یاتفاقیة عت
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. تجیز 1980المعدلة لجامعة الدول العربیة الصیغة السابقة لاتفاقیة سنة  2013وقد حدّثت اتفاقیة 
لمستثمرین الأجانب إلى تسویة منازعات الاستثمار من خلال آلیات متنوعة. الاتفاقیتان وصول ا

أن یطالبوا أمامھا وھما یتضمنان نصوصا خاصة بإنشاء محاكم یمكن للمستثمرین الأجانب 
بتسویة منازعاتھما. ومع ذلك، لم یتم تشكیل جھاز تسویة المنازعات الذي تنص علیھ اتفاقیة 

نظرت سبع  محكمة الاستثمار العربیةى إنشائھ حتى الآن بینما منظمة المؤتمر الإسلامي عل
. ومن ثمّ كانت الفرصة ضئیلة أو منعدمة لبلورة سوابق قضائیة وبناء 2003منذ بدایة قضایا فقط 

أخرى للتحكیم الدولي آلیات خبرة في تسویة منازعات الاستثمار. وتجیز الاتفاقیتان الوصول إلى 
مھم أن یدرك العراق تماما وأن یقیمّ ل. ومن ثمّ، من ا 28لتسویة المنازعات بین المستثمر والدولة 

نتائج توقیعھ لاتفاقیات تسمح بوصول غیر مشروط إلى التحكیم الدولي خلافا لقانون الاستثمار. 
استثماریة وتھیىء الطریق  ما ھي تكالیف ومكاسب العضویة في الاتفاقیات التي تنشىء محاكم

مع إلى التحكیم الدولي؟ ھل تتسق اتفاقیة منظمة المؤتمر الإسلامي واتفاقیة جامعة الدول العربیة 
. وھل   29التي وقعھا العراق مع دول وقعت ھي الأخرى الاتفاقیتین؟  اتفاقیات الاستثمار الثنائیة

 مار العراقي الجدید؟ تتسقان مع سیاسة الاتفاقیات في العراق وقانون الاستث

 نصائح بشأن العمل المستقبلي:

تحدید ما إذا كانت اسراتیجیة التفاوض في اتفاقیة ثنائیة للاستثمار لمصلحة العراق في ● 
 ذا كان الأمر كذلك، تبني أھداف وخطوط توجیھیة واضحة.إالظروف الراھنة، و

قیة استثمار ثنائیة نموذجیة. یجب أن إذا ظھر أن من الأصلح إبرام اتفاقیات جدیدة، إعداد اتفا● 
أحدث عناصر الحمایة وأن توازن بین حقوق المستثمرین وحقوق الدولة من أجل تشتمل على 

في مفاوضات فعلیة، تقییم إلى أي مدى یسمح مركز  لالتنظیم القانوني للمنفعة العامة، وقبل الدخو
 العراق بفرض عناصر أساسیة في اتفاقیتھ الثنائیة النموذجیة للاستثمار.

تقدیر العضویة في اتفاقیات الاستثمار الإقلیمیة لتجنب عدم الاتساق مع اتفاقیات وسیاسات ● 
صوص معاملة الدولة الأولى منع التسوق في الاتفاقیة من خلال استخدام نوتشریعات أخرى، و

 بالرعایة.

تعزیز التعاون مع ھیئات دولیة للتأمین على الاستثمار تخفیفا للمخاطر عن الدولة وإضافة ● 
 الاستثماریة الكبرى لجعلھا أكثر جاذبیة. مشاریعحمایة تأمینیة إلى ال

وتعزیز الإطار المحلي للتحكیم على أساس توقیع اتفاقیة نیویورك بشأن قرارات التحكیم ● 
 القانون النموذجي للأونسیترال.

 بحث إعادة تنشیط عملیة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة عندما یسمح الوضع بذلك. ● 

                                                           
لحة أو التحكیم إلى أن یتم تنص اتفاقیة الاستثمار بمنظمة المؤتمر الإسلامي على تسویة المنازعات التي قد تنشأ من خلال المصا 28

، فسرت المحكمة النص على أنھ عرض مفتوح للتحكیم وإن قضیة ھشام الوراق ضد إندونیسیاتأسیس جھاز تسویة المنازعات. وفي 
لم تنص على الوصول إلى  1980اعترضت الحكومة الإندونیسیة على ذلك. زبینما اتفاقیة الاستثمار لجامعة الدول العربیة لسنة 

یتص على ذلك. ووفقا لھذه الاتفاقیة الجدیدة، یجوز للأطراف الالتجاء إلى المحاكم المحلیة ومحكمة  2013یم الدولي، فتعدیل التحك
الاستثمار العربیة أو أیة آلیة بدیلة أخرى لتسویة المنازعات بما في ذلك الوساطة والمصالحة والتحكیم (یشتمل ملحق على تفاصیل 

 النقاط الإجرائیة).   
 ووقعا اتفاقیة استثمار ثنائیة مع العراق. 2013صدق الأردن والكویت أیضا على اتفاقیة الاستثمار لجامعة الدول العربیة لسنة  29
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 الإطار القانوني العام للأعمال: ھدف تحقیق الاتساق اللازم -3

إشارة إیجابیة إلى المستثمرین الأجانب، بینما الإطار القانوني الخاص بالاستثمار یرسل    
فالقوانین والنظم الوطنیة التي تتعلق بالأعمال تتسم بأھمیة حیویة في جذب الاستثمارات 
والاحتفاظ بھا. یتضافر إطار الاستثمار والإطار العام للأعمال لیسھما في المناخ الاقتصادي العام 

 المحلیة والأجنبیة.  مشاریعلدولة تسعى إلى جذب ال

إن الإطار العام للقیام بأعمال یحدد ظروف تأسیس وتشغیل الشركات في الدولة. وھو أیضا    
یوفر الحمایة للحقوق الأساسیة مثل حقوق الملكیة تنفیذ العقود والوصول إلى القضاء وھو أمر 

الیومیة . وقد یتغیر والأجانب على حد سواء في عملیاتھم مھم بالنسبة للمستثمرین المحلیین 
الإطار ویتطور مع النظم القانونیة وتدعیم القواعد القانونیة والحقوق والالتزامات في حین 

وتعزز سیادة القانون. ومن ثمّ، التنظیم القانوني لأغراض المنفعة العامة تواصل الدولة المضیفة 
على تحقیق الاتساق  -لدیھا  وھي بصدد بناء إطار الاسثمار –من الأھمیة بمكان أن تعمل الدولة 

 . وازيوعلى تعزیز كلى النظامین بالتلممارسة أنشطة الأعمال مع إطار العمل العام 

 في العراق لا یزال ضعیفا ممترسة أنشطة الأعمال إطار 

في البنك الدولي أداة لتقییم إطار الأعمال العام . فھو ینص  ممارسة أنشطة الأعمال مشروعإن    
ترسي  ویحلل القواعد التياقتصادا.  189على تدابیر موضوعیة لنظم الأعمال وتنفیذھا في 

من إمكان توقع التفاعلات الاقصادیة  وتوضح حقوق الملكیة وتقلل تكلفة تسویة المنازعات وتزید
 ل حمایة جوھریة من التجاوزات. وتقدم شركاء في التعاقد مع وسائ

إن إطار القیام بأعمال في العراق بالغ الضعف وازداد سوءا في السنوات الأخیرة. ویحتل    
مما یشیر إلى مشاكل خطیرة في معظم المؤشرات دولة  189ضمن  161العراق المرتبة 

 )1(الجدول 

دولة) بحسب  189(من ضمن  ممارسة أنشطة الأعمال: مرتبة العراق في سھولة 1الجدول 
 الموضوع

ممارسة مرتبة  الموضوعات
عمال أنشطة الأ

2016 

ممارسة مرتبة 
 أنشطة الأعمال 

2015 

 تغییر المرتبة

 10 - 144 154 بدء مشروع تجاري
 2 - 145 147 التعامل في تراخیص البناء

 4 - 102 106 الحصول على كھرباء
 1 - 116 117 تسجیل الملكیة

 
 1 - 180 181 ائتمانالحصول على 

 1 - 114 115 حمایة أقلیات المستثمرین
 2 - 57 59 دفع الضرائب
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 لا تغییر 178 178 التجارة عبر الحدود
 3 - 119 122 تنفیذ العقود

 لا تغییر 189 189 حل مشكلة الإعسار
 

 ممارسة أنشطة اعمالالمصدر : قاعدة بیانات 

 

ممارسة أنشطة  شكل العراق لجنة لإصلاح مناخ الأعمال بھدف تحسین مركزه في مشروع   
في البنك الدولي . وھي خطوة طیبة یجب ترسیخھا في عملیة الإصلاحات التشریعیة  الأعمال

وتشغیلھا. ومن أجل  مشاریعالدخول في الأوسع نطاقا لتحقیق اتساق أكبر في النظم التي تحكم 
ویحدّث إطاره بناء إطار أكثر تمكینا للقیام بأعمال، یجب أن یرفع العراق مستوى إطاره القانوني 

 القانوني الذي عفا علیھ الزمن لیصل إلى مستوى صفقات الأعمال الدولیة في الوقت الراھن.

 امالإطار القانوني للأعمال یحتاج إلى تحدیث ومزید من التماسك والانسج

عند الموافقة على التراخیص بموجب قانون الاستثمار وبمجرد تأسیس المشروع التجاري،    
ل بكاملھ. یسعى مایتواءموا مع إطار القیام بأعیجب على المستثمرین الأجانب والمحلیین أن 

المستثمرون عادة إلى تدعیم الإطار العملي العام للأعمال في مجالات قوانین الشركات والرسوم 
 لجمركیة والعمل والبیئة والضراب والمالیة والوصول إلى القضاء وتنفیذ العقود.ا

 –یبحث ھذا القسم بعض الأدوات التشریعیة التي تتعلق بوجھ خاص بالمستثمرین الأجانب    
. یجب على العراق أن یفكر في تحدیث ورفع مستوى ھذه  دون أن یكون بحثا شاملا لكل شيء

الأدوات وضمان عدم تداخلھا مع قانون الاستثمار الجدید واتساقھا معھ ومع الاتفاقیات الدولیة 
التي تتعلق بالاستثمار والتي وقعھا العراق منذ زمن قریب، أي اتفاقیات الاستثمار الثنائیة 

صنع نظامین قانونیین منفصلین، أحدھما للمستثمرین والإقلیمیة. ویجب أن یحرص على عدم 
 الأجانب والآخر للأعمال العامة. 

إن المستثمرین الذین یسعون إلى تأسیس أو توسیع نطاق عملیاتھم في العراق یجب أن یتغلبوا    
 ما یلي:على الأخص  على مشاكل قانونیة عدیدة و

الإطار القانوني للمستثمرین الأجانب الذین  30. یقدم قانون الشركات ملكیة الشركات وإدارتھا● 
ن أعمالا في العراق أو یشترون أسھما في شركات عراقیة. یحق للمستثمرین الأجانب أن ویبدأ

% من رأس مال أسھم شركة عراقیة. ھناك قیود على جنسیة المساھمین في 100یتملكوا 
حیث یشترط الحصول على موافقة  قطاعات معینة فقط (النفط والغاز والدفاع والتأمین والبنوك)

 مسبقة من الجھات الحكومیة المختصة.

                                                           
 .1989لسنة  5، والنظام رقم 2004، المعدل سنة 1997لسنة  21رقم  30
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. یمكن للمستثمرین الدخول في اتفاقات شراكة أو الشراكات بین القطاعین العام والخاص● 
ظام الأساسي نبشرط أن یتسق غرضھا مع ال 31شركات مشتركة مع مؤسسات مملوكة للدولة 

المملوكة للدولة وأن یمنح مجلس الوزراء موافقتھ. ھذا الشكل من الشراكات الذي یوفره  مشاریعلل
المملوكة  مشاریعاستفادة الالنظام القانوني یعدّ إشارة إیجابیة تدل على أن العراق منفتح على 

طویلة المدة  مشاریعمن أجل تطویر القطاع الخاص و مھارات و خبرة للدولة من رأس مال 
تنفیذ مثل ھذه الشراكات على صعوبتھ  نبالنسبة للاقتصاد. ولكن من الناحیة العملیة، برھوحیویة 

نظرا إلى تعقید إجراءات الموافقة والإجراءات الإداریة. وتجري صیاغة قانون بشأن الشراكات 
بین القطاعین العام والخاص یھدف إلى زیادة دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة 

التي تتعلق بالبنیة التحتیة وتشغیل وصیانة  مشاریعوھو یستھدف بوجھ خاص ال العراقیة.
الخدمات العامة وكذلك نشاطات تخلق عددا كثیرا من الوظائف من أجل العاطلین عن العمل 

عندما یسن القانون سیتعین تعدیل قانون الشركات العام تبعا والشباب الذین یدخلون سوق العمل. 
 لذلك.

على مجموعة من القوانین التي تتعلق  2010وافقت الحكومة العراقیة في ینایر  المنافسة.● 
والتي تھدف إلى ضمان المنافسة الشریفة للسلع والخدمات التي تنتج محلیا. ولكن لم  32بالمنافسة 

تنص علیھا ھذه القانین. وبدون ھذه اللجان، لن یستطیع المستثمرون تشكّل بعد اللجان التي 
الذین یقومون بممارسات غیر شریفة في الأعمال مثل قیام المنافسین بتحدید الرجوع على 

الأسعار والتحایل في العطاءات أو استغلال مركز الھمینة في السوق (وزارة الخارجیة 
 تنافسي.ل). كما أن الدور البارز للمؤسسات المملوكة للدولة یفسد المشھد ا2015الأمریكیة، 

الفعال لسوق العمل والذي یؤدي إلى التوظیف یتسم بأھمیة  يالقانون. إن التنظیم سوق العمل● 
، 2015لسنة  37، أصدر العراق قانون عمل جدیدا برقم 2016بالنسبة للمستثمرین. وفي فبرایر 

وتمت صیاغتھ بمعاونة منظمة العمل الدولیة . 1987وھو یجبّ قانون العمل الصادر سنة 
التوظیف وإنھاء عقود العمل، وھو یھدف إلى تحقیق ویتضمن نصوصا جدیدة تحكم إجراءات 

المعاییر والمقاییس الدولیة الراھنة. ولكن من الصعب القول ما إذا  عاتفاق نظم العمل العراقیة م
الإصلاح الجدید لقانون العمل سیخفف من صرامة الإطار القانوني الذي خلفھ القانون السابق كان 

وبالقدر اللازم لأرباب العمل والعاملین الأجانب. و وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة مسؤولة 
ي عن تنفیذ القانون وتحدد الحد الأدنى للأجور للعمال غیر المھرة. كان الحد الأدنى للأجور ف

دولارات یومیا مما یعد من أدنى الأجور في منطقة الشرق  4.5مبلغ  2016العراق في مایو 
 الأوسط وشمال إفریقیا.

. تعتبر حقوق الملكیة الفكریة حافزا للبحث والتنمیة وبذلك تسھم في حقوق الملكیة الفكریة● 
حقوق الملكیة الفكریة مكاسب الإنتاج. وعلى الرغم من أن العراق وقع اتفاقیات دولیة تتعلق ب

وأصدر قوتنین ونظم، إلا أن تشریعاتھ عفا علیھا الزمن. قامت الحكومة بصیاغة مشروع قانون 
فكریة لدیھ جدید لحقوق الملكیة الفكریة ولم یصدر بعد. ینبغي للعراق أن یدعم نظام الملكیة ال

 لحث الأجانب الذین یملكون التكنولوجیا على الاستثمار.

                                                           
 . 1997لسنة  22المعدل رقم من قانون الشركات العام  15ب من قانون الاستثمار المعدل، والمادة -33المادة  31
 .11وقانون حمایة المنتجات العراقیة رقم  1، وقانون حمایة المستھلك رقم 14قانون المنافسة، وقانون منع الاحتكار رقم  32
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تتسم بأھمیة حیویة بالنسبة . إن فعالیة قوانین الأوراق المالیة والإفلاس ى التمویلالوصول إل● 
لمناخ الاستثمار ككل، حیث أن الحقوق القویة للدائنین والقوانین التي صممت جیدا تسھل 

مما یحفز تنمیة القطاع الخاص والاستثمار. ورغم نظم الإقراض والوصول إلى القروض 
مشكلة الإعسار في العراق مبھمة وتحكم قوانین متعددة تطبیق الضمانة  حلالإفلاس، تظل آلیة 

ه القوانین بأنواع أساسیة من الضمانات ذالإضافیة ولكنھا لم راجع منذ مدة طویلة. وتعترف ھ
الإضافیة وتسمح للمقرضین الأجانب بأخذ ضمانات إضافیة. وینصح بتوحید وتحدیث القوانین 

 ن.لتحسین الوصول إلى الائتما

. إن تصمیم نظام للضرائب یجذب الاستثمار في حین یحافظ على استدامة العائد نظام الضرائب● 
للتشریع الضریبي في العراق ھو قانون ضریبة الدخل رقم یعتبر تحدیا. و المصدر الرئیسي 

%. 15. یتم فرض ضریبة دخل الشركات بنسبة موحدة ھي 2003المعدل سنة  1982لسنة  113
والسلطة الضریبیة ھي الھیئة العامة للضرائب. ویتطلب قانون ضرائب بلدیة.  ولیست ھناك

عند  1985لسنة  2الاستثمار من المستثمرین الالتزام بنصوص نظام حفظ الدفاتر التجاریة رقم 
 تقدیم إقرارات ضریبة الدخل.

-2. یعتبر تملك الأرض عقبة كبرى أمام المستثمرین في العراق (الفصل الوصول إلى الأرض● 
). ینظم عدد من القوانین والقرارات الوصول إلى الأرض في العراق، بالإضافة 1-3والفصل  2

الذي یرسیھ قانون الاستثمار المعدل. ویتعینالقیام بإصلاحات تشریعیة متماسكة إلى النظام الجدید 
 الاستثماریة.  مشاریعول إلى الأرض، وعلى الأخص من أجل الإضافیة لتسھیل الوص

"إن إجراءات التنفیذ الجیدة تدعم إمكان التوقع في العلاقات التجاریة بتطمین  تنفیذ العقود.● 
المستثمرین إلى أن المحاكم المحلیة ستحافظ على حقوقھم العقدیة (منظمة التعاون والتنمیة 

كمة ح، أسس مجلس القضاء الأعلى العراقي أول م2010مبر ب). وفي نوف 2015الاقتصادیة، 
تجاریة في العراق، وھي محكمة ذات اختصاص معین تنظر منازعات الأعمال و منفتحة على 

. وعلى 2011الذین لدیھم شكاوى تجاریة. بدأت تنظر قضایا في ینایر المستثمرین الأجانب 
فھي كان یمكن أن تعزز محافظة غداد، یقیم أطرافھا في الرغم من أنھا تختص فقط بالقضایا التي 

 ضى الأمر ذلك.تو أنشئت مثیلات لھا في مناطق أخرى إذا اقتنفیذ العقود لو كانت أكثر فعالیة 

عامل محدّد جوھري في مناخ موات للاستثمار. إلا أن الفساد لا یزال عائقا . النزاھة الفساد● 
دولة في مؤشر  168من ضمن  161اق الذي یحتل المرتبة خطیرا أمام القیام بأعمال في العر

. وقد صدق العراق على اتفاقیة الأمم المتحدة 2016ملاحظة الفساد لمنظمة الشفافیة الدولیة سنة 
 14-2010وأطلق استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد للسنوات  2008لمكافحة الفساد في مارس 

مع ذلك، فالعراق متأخر للغایة في تنفیذ تدابیر مكافحة وكوّن مجلسا مشتركا لمكافحة الفساد. و
یسھم في خفض المخاطر التي الفساد بل إن الوضع ازداد سوءا. إن تعزیز النزاھة والشفافیة 

یواجھھا المستثمر ویزید من الفعالیة في مجال الإنفاق العام. ولم ینفذ بعد الإطار القانوني 
). وأخیرا، ففي حین یتعین على 10العراق (المربع  والمؤسسي القائم للمشتریات العام في

السلطات أن تجعل مكافحة الفساد من أولى أولویاتھ، یجب على المستثمرین من جانھم أن یلتزموا 
الخطوط التوجیھیة لمنظمة التعاون والتنمیة  أيبمبادىء السلوك المسؤول في الأعمال التجاریة، 

 ) عندما یستثمرون في العراق. 2011( المتعددة الأطراف مشاریعالاقتصادیة لل
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  تحسین مناخ الأعمال عن طریق تعزیز النزاھة في المشتریات العامة في العراق  -10المربع 

إن المشتریات العامة نشاط حكومي معرض بصفة خاصة للفساد نظرا إلى طبیعتھ    
وھي تمثل في العراق نصیبا كبیرا من النشاط الاقتصادي لتدفقات المالیة. حجم االاستراتیجیة و

وترتبط بھ أغلبیة النشاط التجاري الخارجي غیر النفطي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. ولذلك 
وضع حد نھائي للفساد في المشتریات العامة اعتبار أساسي في المبادرات فالجھود الرامیة إلى 

كومة وخفض تكلفة تالقیام بأعمال وتشجیع استثمارات جدیدة الرامیة إلى إعادة الثقة في عمل الح
 في البلاد.

في تحسین إجراءات  ةعاونت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بنشاط الحكومة العراقی   
وممارسات مكافحة الفساد. وقد ساعدت في بناء قدرة العراق على مكافحة  ةالمشتریات العام

دات خبراء وإصدارات بشأن تعرض المستثمر الدولي لمعاییر من خلال ندوات وإرشاالفساد 
منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بشأن مكافحة رشوة  اتفاقیةومقاییس النزاھة، بما في ذلك 

 واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الأجانب في الصفقات التجاریة الدولیةالموظفین العموم 
والنصوص الخاصة بالمشریات قواعد القامت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أیضا بمراجعة 

وأعدت توصیات خاصة بالسیاسات بشأن القیام بمزید من إصلاح نظام مشتریاتھ العامة العامة 
وعلى الأخص تحسین الإطار التشریعي الأساسي و وظائف و صفات مختلف المؤسسات 

مائدة المستدیرة الوطني لمناقشة تحسین لنتائج التي توصلت إلیھا في "اجتماع الالضالعة. وقدمت ا
. ضمت 2013مناخ الأعمال من خلال تعزیز النزاھة في المشتریات العامة في العراق" سنة 

المائدة المستدیرة مسؤولین في الحكومة العراقیة وممثلین للقطاع الخاص ومنظمة التعاون 
لمناقشة الآثار العكسیة للفساد على أجواء الأعمال في العراق والتدابیر والتنمیة الاقتصادیة 

 الحكومة الرامیة إلى تقلیص ومنع الفساد.

رائیة بما یتوافق مع جلتبسیط الخطوات الإورغم الجھود التي بذلتھا الحكومة العراقیة مؤخرا    
ل المزید لمكافحة الفساد في ، ینبغي لھا أن تبذتوصیات منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 

             وھو ما سیظل سببا جادا لھواجس المستثمرین. المشتریات العامة

  

  

یجب الاعتراف بالجھود التي بذلھا العراق في سبیل إصلاح الإطار القانوني الذي یحكم    
بتحقق مزید من التقدم في تسھیل الاستثمار من  الاستثمار. فھذه الجھود نقطة بدایة مشجعة تنبىء

بما یوازن المخاطر الأمنیة. یجب إدماج ھذه ، والحوافز والإعفاءات، خلال تعزیز الحمایة
الجھود في إصلاح أوسع نطاقا یجب أن یشمل تحدیث وإصلاح الإطار العام للقیام بأعمال من 

 المحلیة. أجل تسھیل الاستثمار الأجنبي وتشجیع ریادة الأعمال
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 النتائج المستخلصة

 

تحسین مناخ الأعمال عكف مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة على    
. اعتمد المشروع على 2016و یونیو  2013خلال الفترة بین دیسمبر  والاستثمار في العراق

یا، قالتجربة الطویلة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفری
وعلى الأخص في العراق حیث ساند الحكومة العراقیة في أمور متنوعة تتعلق بالأعمال منذ سنة 

2007. 

یطرح تحدیات. دعا المشروع إلى  وضع ھش ومتأثر بالنزاعاتع في إن تنفیذ مشرو   
اجتماعات منتظمة للعدید من أصحاب المصلحة من مختلف المناطق والانتماءات ویمثلون 
مؤسسات عراقیة متنوعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. سعى باستمرار إلى التكیف مع 

 الدروس الأساسیةمصلحة. وظھر عدد من البیئة السیاسیة المتغیرة وأولویات أصحاب ال
والمرونة ضروریة للتكیف مع الوضع المحلي المتطور المستفادة من العمل في سیاق ھش. 

وتحسین التأثیر. والحرص على الاتصال المنتظم وجمع أصحاب المصلحة الحقیقیین في سیاق 
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وتكیف  عكیة المشروضعیف للحوكمة أساسي أیضا لتعزیز نطاق وتأثیر النشاطات. إن ضمان مل
النشاطات مع الأولویات المتغیرات بالتشاور مع أصحاب المصلحة وتعزیز الحوار بین القطاعین 

ثبتت فعالیتھا في تنفیذ المشروع. ویحتاج العمل في مثل ھذا العام والخاص كانوا عناصر إضافیة 
أو إنھاء التوترات حساسیة تجاه النزاعات طالما كان الھدف تخفیف السیاق فوق كل شيء إلى 

 بدلا من تعقیدھا أو جعلھا تتفاقم.

مع السیاقات الھشة أیضا. وفي  تشجیع الاستثماریجب أن تتكیف السیاسات الرامیة إلى    
وعدم تناسق انعدام الاستقرار السیاسي المتواصل والتكالیف المرتفعة للصفقات العراق، یقضي 

ر. وفي سبیل تلبیة احتیاجات إعادة البناء وبناء اقتصاد المعلومات على إمكان التوقع وثقة المستثم
أكثر تنوعا ویتكیف بسھولة ویكون أقل اعتمادا على قطاع النفط، یجب أن یجذب العراق 
الاستثمار الخاص. إن ھیئات تشجیع الاستثمار تؤدي دورا رئیسیا في جذب الاستثمارات. یمكنھا 

ن طریق تسویق أفضل لفرص الاستثمار وتسھیل على الترویج لاستثمار لھ جدوى ع أن تساعد
ثمرین اعتادوا العمل في أوضاع ھشة ومتأثرة تالاستثمار واستھداف قطاعات ومناطق ومس

تعمل حالیا على وھیئات الاستثمار الإقلیمیة بالنزاعات. إن الھیئة الوطنیة للاستثمار في العراق 
تحدد وتزیل العقبات الخطیرة أمام الاستثمار تحقیق ھذه الأھداف. ویجب على الحكومة أیضا أن 

التي یمكن أن توقف إبرام الصفقات. وفي العراق، یشكل إصدار تراخیص الاستثمار وتخصیص 
 استثماریة. مشاریعفھي تؤخر بل تحول دون الاتفاق على  –الأرض مثل ھذه العقبات 

ع الدولي تفید أن دولة ملتزمة ملمجتیعد أیضا إشارة قویة ل إطار قانوني داعم للاستثمارإن بناء    
بجذب الاستثمار. ویجب على دولة ھشة أیضا أن تعمل على إصلاح إطارھا القانوني لتغذیة بیئة 
تمكّن من الاستثمار عندما تتحسن الأوضاع. ومن ثم، قرر العراق القیام بإصلاح قانوني في 

عم ھذه الجھود. إن التعدیل مجال الاستثمار رغم صعوبة وضعھ، وكان المشروع مفیدا في د
وإمكان الالتجاء الجدید لقانون الاستثمار وتعزیز الانفتاح على نظام الاستثمار الأجنبي المباشر 

العامة لتسویة منازعات الاستثمار وفھم أفضل لنتائج تفاقیة لاوالتصدیق على اإلى التحكیم الدولي 
الثنائیة التي وقعھا) إشارات إیجابیة للمجتمع الدولي الالتزامات الدولیة (مثل اتفاقیات الاستثمار 

تفید أن العراق یحاول إصلاح مناخھ الاستثماري رغم التحدیات الكبرى التي تتمثل في ھبوط 
 أسعار النفط وتقلص میزانیتھ انعدام الأمن وضعف إطاره المؤسسي والفساد.

رامیة إلى تشجیع سیاسات إصلاح یجب على العراق وھو یستشرف المستقبل أن یدعم جھوده ال   
إطارا سلیما یؤدي إلى مستثمرین لالاستثمار وتحسین قدراتھ في تشجیع الاستثمار ومنح ا

ستتضمن  لاح السیاسات أوسع نطاقاصأجندة لإالاستثمار. ولكن مناخ الاستثمار الجید یتطلب 
یشجع  ئبلضرال ظاماالسیاسات أن یؤسسوا نعلى صانعي مجالات أخرى أساسیة. یجب 

 -  التجارة إن سیاسة و ممارساتالاستثمار ویلبي احتیاجات تحقیق عوائد للبلاد في الوقت نفسھ. 
تحدد سھولة  –وتشمل الرسوم الجمركیة وإجراءات أخرى نظامیة وإداریة تتعلق بالتجارة 

وبیئة وسرعة تجارة السلع والخدمات وجاذبیة الاستثمار. إن نھجا متسقا في صنع السیاسات 
في تسھیل تنمیة البنیة التحتیة یسھمان  مشاریعتمكّن من الأعمال وذات مخاطر منخفضة ل

ول أن ئتشجیع استثمار مستدام ومسار في البنیة التحتیة. یجب على الحكومات، في سبیل مالاستث
مثل الخطوط التوجیھیة  –تصیغ وتنفذ معاییر ومقاییس قانونیة أو أن تنضم إلى أدوات دولیة 

أرادت الدول ). إذا 2011المتعددة الأطراف ( مشاریعلمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة لل
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، فمن الأھمیة بمكان أن تعزز مشاریعأن تجذب استثمارا جیدا وتنفذ  تبعد النزاعا ما الھشة
مة العامة ومكافحة الفساد، وھي مجالات تسجل فیھا غالبا إنجازا ضعیفا.وھناك كجھود الحو

الصغیرة والمتوسطة والابتكار وریادة الأعمال  مشاریعت أخرى للسیاسات تشمل تشجیع المجالا
 وتنمیة المھارات وتمكین المرأة تحفز مناخ الاستثمار.

ومن ثم، یجب على العراق في سبیل إنجاح جذب المستثمرین والاستثمارات التي ستدعم نموا    
ینتھج نھجا شاملا في معالجة الاستثمار وأن یعد شاملا واقتصادا أقوى وأكثر مرونة وتكیفا أن 

          تشجیع الاستثمار.  سیاسة وسیاسة استثماریة متماسكة تذھب إلى أبعد من 
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 تشجيع الاستثمارات ن

في إطار هش 
مشروع العراق بمنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية

 برنامج التنافسية في الشرق الاأوسط وشمال إفريقيا 
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
تشجيع الاستثمارات في إطار هش

مشروع العراق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ساعد مشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحكومة العراقية منذ عام 2007 
على القيام بإصلاحات في العديد من المجالات و السياسات الاقتصادية. و ركّزت المرحلة 
الاأخيرة من مشروع العراق )ديسمبر 2013 إلى يونيو 2016( على تحسين الاستثمار ومناخ 

الاأعمال, و كان ذلك بدعم من وكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية.

حققت الحكومة العراقية تقدما ملحوظا في الاإصلاحات السياسية و المؤسساتية والقانونية 
في مجالي الاستثمار والترويج له. ودعّم مشروع العراق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

بنشاط هذه الجهود من خلال تنظيم حوار حول السياسات وبناء للقدرات.

تشجيع الاستثمارات في إطار هش: إن مشروع العراق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
طار الهش للعراق. وهو يعرض الاإصلاحات الاأخيرة  يقدم دروس مستفادة من العمل في الاإ

ويناقش خيارات السياسات في مجالي الاستثمار والترويج له آخذا بالاعتبار الوضع الاقتصادي 
للبلاد بهدف تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار لدعم النمو المستدام والشامل.
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